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  رفـان  ـــــــــــــر وعـــــــشك

 بعد   لك الحمد و ، لك الحمد إذا رضيت و الحمد حتى ترضى ، اللهم لك

  الرضى؛

  الهم لك الحمد والشكر وأنت الحميد الشكور  

فـلا يسعنا وقد وفقنا االله عزوجل في بلوغ هذا المقـام وإنجاز هذه المذكرة إلا  

  اعقـل غيره  هابعلم  تأضاءكل من   إلينتقدم بالشكر والعرفـان    أن

  تواضع العلماء  هابسماحت  تفـأظهر  سائليهبالجواب الصحيح حيرة    تأو هد

  سماحة العارفين  اوبرحابته

على كل توجيهاتها وإرشاداتها  " بلجراف سامية  " لأستاذتنا الكريمة الدكتورة

به ،وعلى كل المجهودات  التي بذلتها من أجل    نستدلالتي كانت نبراسا  

  ا البحث بكل تفـان وإتقـان  إنجاز هذ

  

  

  

        



        

        

        إهـــــــــــــــــداءإهـــــــــــــــــداءإهـــــــــــــــــداءإهـــــــــــــــــداء

  أهدي هذا العمل المتواضع إلى أبي الذي لم يبخل علي يوماً بشيء

من ركع العطاء أمام قدميها وأعطتنا من دمها وروحها وعمرها حبا  إلى  

أمي  وتصميما ودفعا لغد أجمل إلى الغالية التي لا نرى الأمل إلا من عينيها  

  الحبيبة  

  أنتم وهبتموني الحياة والأمل والنشأة على شغف الاطلاع والمعرفة: أقول لهم

من هم أقرب إلي من روحي إلى من شاركوني حضن هذه الحياة وبهم  لى  إ

  إخوتي وأسرتي جميعاً استمد عزتي  وإصراري  

إلى من أنسني في دراستي أصدقـائي فطيمة الزهراء مرابطي ، سامية غراب ، 

  فطيمة الزهراء خلاف ،  ،فطيمة الزهراء مريجي ،خضرة حسناوي  اشور ،عفريدة  

  إلى كل من علمني حرفـاً أصبح سنا برقه يضيء الطريق أمامي
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 أ 

  

ظروفها  و م وتوجهاتها السياسيةءبني تنظيم إداري مناسبا بما يتلاتلجأ الدولة الحديثة إلى ت   

الدولة  تسعىو  .ختيارها للأساليب التي تدير مختلف قطاعاتهاإجتماعية عند والإ قتصاديةلإاو 

الأساليب إلى تبيان سياستها العامة من أجل تلبية حاجيات مواطنيها في شتى من خلال هذه 

  .للامركزية الإداريةاهما المركزية الإدارية و  سلوبينأيأخذ هذا التنظيم و  ،المجالات

كرس مبدأ الديمقراطية بتمكين الشعب من تسيير شؤونه بنفسه عن الإدارية ت ةللامركزيا ولأن   

يطلق عليه  والذيكزية الإدارية ر المسلوب أ فإن، المجالس المحلية المنتخبةطريق ممثليه في 

في  الوزراء عمل على تجميع النشاط الإداري في يد ي هصورة من صور  بإعتبارهداري الإ زلتركيا

 غير ،الدولةقليم إ في كل جزء من على كل صغيرة وكبيرة هؤلاء في النهاية سيطر في العاصمة

سبب ب ذلك  و، فراد لأمتطلبات الدارة المركزية لإا إستجابة تعذرلى إدى أسلوب لأا اهذ أن

وكثرة  ،الدولة وظائف تعددية عنه نتج مما ،جتماعيلإالثقافي وا تنوع ال زيادة الكثافة السكانية و

صورة إلى جوء لعليها المر الذي حتم لأا لقضاء مصالحهم،المركزية درة لإإتصال الجمهور با

 عبر لهم ممثلين  موظفين تفويض علىالوزراء خيرة هذه الأتجبر  أين داريلإعدم التركيز ا

 ،معنه التام ستقلالهمإ يعني لا ذلك أن غير، المحلي  على المستوى مهامهم يمارسون  الأقاليم

 طبيعة تمليه ما بحكم المختص، الوزير ورقابة إشراف تحت تكون مهامهم ممارسة إن بل

 بأشخاص يتعلق فيما سواء الصلاحيات من جملة ممارسة عليه تفرض والتي الرئاسية السلطة

  .أعمالهم أو المرؤوسين

مصطلحات أيضا ومن صور عدم التركيز الإداري المديريات التنفيذية التي يطلق عليها    

 المتواجدة الإدارية الجهاتأو  ةممركز الو المصالح  غير أية للدولة جار خمنها المصالح الأخرى 

 مستوىال على أخرى و الولايات مستوى علىيتواجد أغلبها  ،المركزية الإدارة هياكل خارج

ها لتكون  ؤ تم إنشا الإدارية، المركزية على العبء لتخفيف وجد إداري تنظيموهي  ،يالمركز 

  .فراد بين الوزارت والأ وصل همزة

 مديريات التنفيذية،إلاال وصلاحيات مركز نظمت التي التنظيمية النصوص كثرة من بالرغمو   

  .لها اومحدد دقيقا تضع تعريفا لم أنها
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على جسد تتوبإعتبار الوظائف التي تقوم بها المديريات التنفيذية لتنفيذ سياسة الدولة    

خرى ألى هيئات إتتعدى  بل، دارة المركزيةلإابفقط تنحصر  لا مستوى المحلي فإن علاقتهاال

  .و البلدية أمستوى المحلي سواء كانت هيئات  الولاية العلى 

 قوانين في وردت متنوعة و كثيرة صلاحيات من المديريات التنفيذية  هذه  بهتتميز  لما ونظرا  

 عن خروجها ن عدماضملالرقابة،  من عديدة عليها أنواعسلطت  فقد مختلفة، وتنظيمات

  .المعمول بها والتنظيمات القوانين

:أهمية الموضوع   

:ايلي فيمعملية العلمية  و ال ةناحيالتكمن أهمية موضوع المديريات التنفيذية من   

الدور الكبير الذي تقوم من خلال تبرز أهمية الموضوع من الناحية العلمية  :علميةأهمية  -أ

 وبالوزارات  مما يفرض ضرورة بحث علاقتهابه المديريات التنفيذية على المستوى المحلي 

  . ودورها في تجسيد السياسة العامة للدولةحدود صلاحياتها على عرف الت

المختلفة  هشغالاتبإتتكفل  حيث ،صلة مباشرة بالمواطنللمديريات التنفيذية   :عملية  أهمية- ب

تظهر أهمية هذا الموضوع من الناحية فهي وسيلة الدولة لتقريب الخدمة من المواطن كما 

و تحديد نظامها  الضوء على المديريات التنفيذية بشكل دقيق وواضح تسليطمن خلال العملية 

.القانوني و مركزها في التنظيم الإداري   

:شكاليةلإا  

على المستوى المحلي رابط قانوني بين المديريات التنفيذية  ايجادكيف ساهم المشرع في 

؟سياسة العامة للدولة الو يجسد والمركزية الإدارية بما يخفف العبء عليها   

: أسباب اختيار الموضوع   

  :هي  لموضوع الدراسة لعدة أسباب ذاتية وأخرى موضوعية نايعود سبب إختيار 

لمديريات التنفيذية والتي تعتبر النظام القانوني لتعرف على ال رغبتي في : الأسباب الذاتية-أ

  .تنفيذ سياسة الدولةمهمة توكل إليها  ،حدود الجغرافية للولايةالحكومة مصغرة تنشط في 

ارتباط الموضوع بالتخصص و عدم وجوده ضمن مقررات مسارنا الدراسي مما ولد لدي رغبة 

  .في الإطلاع عليه نظرا لدوره الكبير على المستوى المحلي 
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كون المديريات التنفيذية تجسد سياسة الدولة على تتمثل في  : الأسباب الموضوعية- ب

في تنفيذ هذه السياسة على مدى جديتها  حوليرة ثك تساؤلاتيطرح ما هذا و  ،المحليمستوى ال

الإشكالات التي يثيرها وجود هذه المديريات في التنظيم الإداري سواء  ، ومعالجة أرض الواقع

  .الرقابة المفروضة عليها و  على مستوى مكانتها و سلطاتها 

  :أهداف الدراسة  

:في تكمن أهداف الدراسة  

بيان الوسائل القانونية والإجراءات التي منحها المشرع الجزائري للمديريات التنفيذية والتفصيل  -

.فيها   

الولاية و  المديريات التنفيذية  وبين جهة المديريات التنفيذية و الوزارة من بين العلاقة تحديد  -

  .مستوى المحليالأخرى على  جهة من الأخرى الجهات وباقي

بيان دورها في مجال التنمية المحلية وتمثيل الدولة في شتى القطاعات والمحافظة على   -

.وحدتها وتنفيذ قوانينها وفرض أنظمتها  

.إثراء المكتبة القانونية ببحث متخصص  -  

   :صعوبات البحث 

 :  مايليبهذا البحث  القيام أثناء جهناهااو  التي من الصعوبات 

  .التي تعالجه بصفة مفصلةالدراسات المتخصصة قلة  -

ات ومذكر عدم فتح المكتبة على مستوى كلية الحقوق التي تتضمن أطروحات الدكتوراه   -

  .طلاع عليها لإثراء هذا البحثلإابغية ر والماستر يالماجست

  .صعوبة الحصول على المراجع بسبب تعذر التنقل نظرا للأوضاع التي تمر بها البلاد -

   :المتبع المنهج

 قانونية نصوصال من خلال تحليل تحليل المضمون منهج الدراسة على هذه يف الإعتماد تم لقد

يتطلب وصف العلاقة التي تربط الذي  الوصفي المنهج عتمادإ إلى إضافة ، تنظيميةالو 

  .مستوى المحلي العلى  والبلدية الولايةو  لوالي،باوعلاقتها  دارة المركزيةالإالمديريات التنفيذية ب
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بن تومي عائشة  هذا الموضوع من خلال مذكرة ماسترالتطرق الى تم : الدراسات السابقة 

حيث  ،)عليها الاختصاصات،الرقابة التنظيم،  (للدولة الممركزة غير لإدارات تحت عنوان

 مبحثين الى قسمتهداري حيث ول التنظيم الإقسمت دراستها الى فصلين تناولت في الفصل الأ

 فيه تناولتالمبحث الثاني  فيو الادارية، المركزية والامركزية تناولت في المبحث الأول 

دارات طار النظري للاالإتطرقت فيه إلى أما في الفصل الثاني ، المديريات الولائية وتنظيمها 

ول السلطات الممنوحة المبحث الأتناولت في الى مبحثين  قسمتهحيث  ، للدولةممركزة الغير 

 ،لرقابة على للادارات غير الممركزة للدولةاأما الفصل الثاني للادارات غير الممركزة للدولة 

من ولكن من خلال هذه الدراسة نلاحظ عدم تعمق الباحثة في مدارسة المديريات التنفيذية 

علاقتها لم تتطرق ل كذلكو ،الولائي الشعبي  مجلس بكل هيئات الولاية خاصة ال تهاخلال العلاق

بهيئات البلدية سواء تعلق الأمر بمجلس الشعبي البلدي او رئيس مجلس الشعبي البلدي  كما لم 

دارية من خلال رقابة الوزرات على حيث تطرقت فقط للرقابة الإكل جوانب  الرقابة تتطرق ل

 بصفته المراقب ورقابة الوالي للمديريات التنفيذية وتطرقت لمرؤوسيها على مستوى المحلي ،

  .فقط دون التطرق للرقابة المالية والقضائية والبرلمانية عليها عليها  المفوض من قبل الوزارة

  

  :تقسيم الدراسة 

  الأول الفصليتضمن  حيث ،فصلين إلى تقسيمه تم فقد جوانبه كل من الموضوع هذالدراسة و 

يتناول حيث مبحثين  إلى قسمناه والذي ،للمديريات التنفيذية  والتنظيمي القانونيالجانب 

المبحث الثاني مكانة المديريات التنفيذية في  ويحتوي ،المبحث الأول مفهوم المديريات التنفيذية

 و للمديريات التنفيذية  خصصناه للجانب الوظيفي  فقد  نيالفصل الثا أما.داريالتنظيم الإ

أما  حيث يتضمن المبحث الأول السلطات الممنوحة للمديريات التنفيذية ،إلى مبحثين قسمناه

  . ة على المديريات التنفيذيةبالرقاإلى فيه تطرق فسنالمبحث الثاني 
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سلوب الذي تنتهجة الوزارت في كيفية تنظيمها ديريات التنفيذية هي البحث في الأإن الم  

واضح ، إذ تعتبر  بشكلدارية لإللمركزية ا اداري على مستوى المحلي ، حيث تعتبر تجسيدالإ

كل إليها تنفيذ سياسة الدولة في القطاعات و حكومة مصغرة تنشط في الحدود الجغرافية للولاية، ي

تقوم إن الوزارات فشارة المختلفة بغية بعث وتحريك العملية التنموية على مستوى الولاية وللإ

، ورسم وضبط العلاقات أصلا على فكرة تنظيم وتقسيم الوظائف وإنشاء الهياكل وتحديد المهام 

  .دارة العامة من المواطنلإمن أجل تقريب ا رة المختلفة والتنسيق فيما بينهاجهلأبين ا

 ذاختإدارية المتواجدة في أقاليم الدولة سلطة لإبعض المديريات اأصبح من الضروري منح  وقد

قليم الواحد ، بحيث لم تعد لإالقرارات والبت والفصل في بعض المسائل التي تخص سكان ا

إلى بها سلطة البت في المسائل الادارية تقتصر على الوزير المختص فحسب بل أصبح يعهد 

جل ذلك سنتناول بالدراسة من خلال هذا الفصل المديريات التنفيذية قصد إبراز لأ ،مروؤسية 

   .داريلوقوق على مكانتها في التنظيم الإمفهومها ضمن مبحث أول وا

  

  

  

  

  

  

  

  



الجانب القانوني والتنظيمي  �لمد�ر�ت التنف�ذية الجانب القانوني والتنظيمي  �لمد�ر�ت التنف�ذية الجانب القانوني والتنظيمي  �لمد�ر�ت التنف�ذية الجانب القانوني والتنظيمي  �لمد�ر�ت التنف�ذية : : : : الفصل أ�ول الفصل أ�ول الفصل أ�ول الفصل أ�ول 
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  وللأ ا المبحث

  ات التنفيذيةـــــريـــمفهوم المدي

داري المرتبط من التنظيم الإ تمثل جزءً  فهي كبيرةإن دراسة المديريات التنفيذية لها أهمية     

لا يتصور على  إذ ،1مباشر مواطن بشكل لل وهي قريبةبمختلف الوزارات على المستوى المحلى 

وهو ما تجسده فكرة  ،ن واحدبكل المهام على مستوى الوطن في آ أن تقوم الوزارة طلاقالإ

في لى ثلاث مطالب حيث نتعرض قوم بتقسيم هذا المبحث إولهذا سن ،المديريات التنفيذية

خصائص المديريات في المطلب الثاني نتناول و  ،ول لتعريف المديريات التنفيذيةلمطلب الأا

     .التنفيذية ساس القانوني للمديرياتالث للأالمطلب الثونخصص التنفيذية ، 

  ول لأ المطلب ا

  تعريف المديريات التنفيذية

داري في النظام الجزائري وتمارس لإالمديريات التنفيذية صورة من صور عدم التركيز اتعتبر   
و عليه سنتناول في هذا المطلب كل من التعريف  عمليا دورا كبيرا في مجال التنمية المحلية

الفقهي للمديريات التنفيذية في الفرع الأول، والتعريف القانوني للمديريات التنفيذية في الفرع 
  .الثاني 

  التعريف الفقهي  للمديريات التنفيذية: ول لأ الفرع ا

داري كإحدى صور لإلصور عدم التركيز ا تطبيق"ستاذ محمد صغير بعلي بأنها لأفها اعرّ    
  "التفويض دون إستقلالها القانوني التام عن الوزارة مبدأ  على  النظام الاداري والتي تقوم

دارية ، الموجودة بالوزارة لإوعليه تعتبر هيئات وأجهزة تابعة للوزارة الى جانب المصالح ا   
  .2منها  باعتبارها جزءً ) الوزارة(لمركزية دارية الإنها من السلطات اأبالعاصمة ، أي 

                                                 
  . 24، ص2005 ،، دار العلوم للنشر والتوزيع ،الجزائر داريةالقرارات الإمحمد صغير بعلي ،  -  1
  . 25، صنفسه  المرجع -  2



الجانب القانوني والتنظيمي  �لمد�ر�ت التنف�ذية الجانب القانوني والتنظيمي  �لمد�ر�ت التنف�ذية الجانب القانوني والتنظيمي  �لمد�ر�ت التنف�ذية الجانب القانوني والتنظيمي  �لمد�ر�ت التنف�ذية : : : : الفصل أ�ول الفصل أ�ول الفصل أ�ول الفصل أ�ول 
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القطاعات وتعمل على  في شتىتمثل الدولة "ها أنبستاذ عمار بوضياف لأفها اكما عرّ   

  .1"ها وفرض أنظمتها نوحدتها وتنفيذ قواني عن محافظةال

 ىمستو الضرورة تواجد المديريات التنفيذية على  يؤكد علىالملاحظ من خلال هذا التعريف أنه  

  .المحلي من أجل تنفيذ قرارات السلطة المركزية 

تخفيف من درجة التركيز وذلك بأن تقرر "بوراس بأنها أستاذ محمد الشافعي لأفها اكما عرّ 

مور ، دون لأقاليم سلطة البت في بعض الموظفين العاملين في الألبعض المديرين وكبار ا

  .2 "الرجوع الى الوزير في العاصمة

بعض الموظفين المركزية  الحكومة تمنح بمقتضاها" هابأنستاذ مازن راضي ليلو لأفها اعرّ  و  

مور ذات الطابع المحلي ، دون الحاجة للرجوع يم المختلفة سلطة البت في بعض الأقالفي الأ

  .3"للوزير المختص في العاصمة

تخفيف من درجة التركيز ال تعمل على ن المديريات التنفيذيةأ اريفالتعهذه الملاحظ من خلال 

  .على مستوى الوزارة العالية 

 يعني أنهم لا الموظفين عن الوزير لا ءأن إستقلال هؤلاليلو كما أضاف مازن راضى    

قراراتهم أو ل ليهم القرارات الملزمة وله أن يعد بل له الحق أن يصدر إ ،ضعون لسلطتهيخ

   .4يلغيها

  التعريف القانوني  للمديريات التنفيذية:  الثاني الفرع 

ف هذه ة للمديريات التنفيذية تبين لنا عدم وجود نص قانوني يعر بعد تفحص القوانين المنشأ

مهام ل ةدحدمكل من القرارات الوزارية المشتركة، والمراسيم التنفيذية  صدرتخيرة، حيث الأ
                                                 

  . 102، ص2010 ، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، التنظيم الاداري في الجزائرعماربوضياف ،-  1
  . 138، ص ، بدون سنة نشردار النشر ، جامعة بنها ، مصربدون ،  القانون الاداريمحمد الشافعي ابوراس ،  -  2
  . 34ص ، 2008بلد النشر ، بدون ، منشوراتالاكاديمية العربية في الدنمارك،  القانون الاداريمازن راضي ليلو ،  -  3
  . 34، ص نفسهالمرجع  -  4
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- 69مر رقم أن الأ ، ولكن الملاحظلتعريفهادون التطرق فقط  لمديريات التنفيذيةاصلاحيات و 

المتعلق بقانون الولاية والذي يعتبر أول قانون للولاية في ظل الدولة الجزائرية المستقلة  38

يتمثل التجسيد الفعلي لتدخل الدولة على مستوى الولاية في '' على أنها منيا لتعريفها ضتطرق 

وذلك بفضل الوجود ،تصال اليومي لممثلي الدولة مع الحقائق المحلية لإالتقارب المستمر وا

يعتبر بذلك أول قانون نه يفهم من خلال هذا أ، 1''ع القطاعات المستمر لمصالح الدولة في جمي

تطرق لمصالح الدولة في حيث ، أنشأ المديريات التنفيذية من خلال المجلس التنفيذي للولاية 

 مستوىالالمديريات التنفيذية هي التي تمثل السلطة المركزية على  نأجميع القطاعات بمعنى 

لهذه المديريات حتى يتسنى لنا  اأن يعطي تعريف المشرعكان من المفروض على  و المحلي

  . ستخلاص هذا التعريف من خلال ديباجة هذا القانون فقط إتم  و قدخيرة لأمعرفة هذه ا

    الثانيالمطلب 

  خصائص المديريات التنفيذية 

ري في الجزائر ، وسنتناول هذه  دالإالتنظيم ا فيالمديريات بمجموعة من الخصائص  تتصف

  .الخصائص من خلال ثلاثة فروع 

  عدم التركيز الاداري  صورمن  صورة المديريات التنفيذية : ول لأ الفرع ا

أصبح حيث لسلطة المركزية اعلى مهام الكثرت لى أدى إ الدولةداري في إن تزايد النشاط الإ  

إلى الوزارة في العاصمة،  لذلك فقد تم اللجوء  صعب علىالمطلقة أمر  ةتطبيق نظام المركزي

 تخفيف العبء عن الحكومة المركزية بتحويل بعض من أجلداري، أسلوب عدم التركيز الإ

كالولاة والمدراء التنفيذيين قاليم المختلفة ن في الأظفيللمو  ختصاصات التي تقوم بها الوزارة الإ

لى الوزير المختص لطابع المحلي دون الحاجة للرجوع إمور ذات اسلطة البت في بعض الأو 

ستقلال ينبغي أن يفهم بأن تمتع ممثلي الأقاليم بسلطة القرار تعني الإنه لاغير أالعاصمة،  في

                                                 
   .44رقم  ر، .ج، يتضمن قانون الولاية 1969ماي 23الموافق  38- 69الامر رقم  -  1



الجانب القانوني والتنظيمي  �لمد�ر�ت التنف�ذية الجانب القانوني والتنظيمي  �لمد�ر�ت التنف�ذية الجانب القانوني والتنظيمي  �لمد�ر�ت التنف�ذية الجانب القانوني والتنظيمي  �لمد�ر�ت التنف�ذية : : : : الفصل أ�ول الفصل أ�ول الفصل أ�ول الفصل أ�ول 
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المختص أو الوزير ل عمالهم من قبعلى أشراف الإنفصال التام عن السلطة المركزية بل يتم والإ

  . 1مرض للقيام بهذا الأو من فُ 

  مستوى المحلي الالمديريات التنفيذية على : الفرع الثاني 

الدولة الى إنشاء المديريات التنفيذية على  عمدت، دارة والمواطنلإلتقصير المسافة بين ا    

 نكمن غير المم صبح مستوى المركزي أالالوزارة على  وظائفمستوى المحلي، ونظرا لتعدد ال

كبيرة وصغيرة بإقليم الدولة، خاصة في ظل تطور الحياة في جميع المجالات كل  علىالسيطرة 

لى تراكم الملفات على مستوى أدى إدارة لقضاء مصالحهم، وهو ما لإتصال الجمهور باإوكثرة 

بتفويض  قاليمالأعبر بممثلين ستعانة بالإ قامت الوزارة ولهذاالوزارة وطول مدة الفصل فيها، 

ن المديريات التنفيذية وهذا يبين أ، تهاورقاب هاتحت إشرافختصاصات يمارسونها لكن بعض الإ

  .2بالوزارة  اوثيق اداريإ ارتباطمرتبطة ا

  عتبارية لإابالشخصية التنفيذية اتالمديري تمتع عدم : الفرع الثالث

لم يمنحها المشرع الجزائري هميتها الكبيرة إلا أنها أونشاطها المكثف، و ، الرائدرغم دورها 

شخاص لأأن افمن القانون المدني  49المادة حسب ما نصت عليه عتبارية، و لإالشخصية ا

  :ارية هيعتبلإا

  ، البلدية  ةالدولة، الولاي -

  المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  -

  الشركات المدنية والتجارية -

  الجمعيات والمؤسسات  -

  الوقف -
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  . 1موال يمنحها القانون شخصية قانونيةالأشخاص أو كل مجموعة من الأ-

بل هي فرع متصل ومرتبط داري ، لإستقلال من حيث الوجود اإلها  و المديريات التنفيذية 

  .2صل ألا وهو الوزارةلأبا

  المطلب الثالث 

  القانوني للمديريات التنفيذيةساس الأ

هناك العديد من النصوص القانونية التي كرست لوجود المديريات التنفيذية فقد توزع أساسها    

ولهذا سنتطرق لتقسيم هذا المطلب إلى والمراسيم التنفيذية ، بين القرارات الوزارية المشتركة 

رارات وزارية مشتركة والفرع الثاني تأسيس المديريات التنفيذية بق فرعين الأول سنتناول فيه

  .تأسيس المديريات التنفيذية بمراسيم تنفيذية 

  تأسيس المديريات التنفيذية بقرارات وزارية مشتركة: ول الفرع الأ 

، وللوقوف قامت بتأسيس المديريات التنفيذية من القرارت الوزارية المشتركة التييوجد العديد    

ذلك سنحاول التعرف على مضمون القرار الوزاري بصفة عامة ثم التطرق إلى القرارات على 

  . التي أنشئت بمقتضاها هذه المديريات التنفيذية 

  :القرارات الوزارية  فتعري -ولا أ

من القرارات الوزارية وعلية سنتطرق لتعريف القرار الوزاري  تصدر عن السلطة المركزية العديد

  .نتطرق لمضمون القرار الوزاري ثم

  :الوزاريتعريف القرار  -أ 

  

                                                 
 يتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الامر رقم  49أنظر المادة -1

  .    2007مايو  13المؤرخ في  05- 07رقم 
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ثارا ويحدث آ ،دارية في الدولةالعمل القانوني الإنفرادي الصادر عن السلطات الإنعني بالقرار 

 القراربونعني  . 1قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد أوتعديله أو إلغاء وضع قانوني قائم 

  ، 2داريةلإوهم يمارسون وظائفهم ا ءعن الوزرا الوزاري ذلك القرار الذي يصدر

  :مضمون القرار الوزاري  - ب

خاصة الوزراء بسلطة إصدار قرارات إدارية تخص القطاع التابع لكل  يتمتع أعضاء الحكومة

     :، سنفصل في كل واحد منهما كما يلي3وزير سواء كانت قرارات فردية أو قرارات مشتركة

  :القرارات الوزارية الفردية  -1

هو المسؤول الأعلى درجة من الناحية  ت التي يصدرها الوزير على إعتبار أنههي القرارا

الإدارية في وزارته  يتمتع بسلطة إصدر قرارات  تعيين أشخاص في وظائف تتعلق بقطاعه أو 

  .4ترقيتهم أو عزلهم 

  :المشتركة الوزارية القرارات  -2

زم كل تعن قرارات إشترك في إصدارها وزيرين أو أكثر موضوعا وتوقيعا ، ويلي عبارة ه   

  ن القرار الوزاري المشترك أشارة لإوينبغي اوزير موقع على القرار بتنفيذه فيما يخص قطاعه 

  . 5مجال تطبيقه أوسع من القرار الوزاري الصادر عن وزارة واحدة 

  :ساس القانوني للمديريات التنفيذية بمقتضى القرارات الوزارية المشتركة لأمضمون ا -ثانيا

أغلبها صدرت في  يالمديريات التنفيذية الصادرة بقرارات وزارية مشتركة والتمن  هناك العديد   

  : من بينها الثمانينات حيث كان للوزراء الحق بتأسيس مديريات مرحلة
                                                 

  . 247، ص2010، دار المجدد للنشر والتوزيع  ، الجزائر، الوجير في القانون الاداريناصر لباد ،  -1
  . 83، ص2007،الجزائر ، ، جسور لنشر و التوزيع  القرار الاداري دراسة تشريعية قضائية فقهيةعمار بوضياف ، -2
  . 23، ص محمد الصغير بعلي ، المرجع السابق -3
  . 84، المرجع السابق  ، ص دراسة تشريعية قضائية فقهية القرار الاداري عمار بوضياف ، -4
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يات تنظيم مديرية كيفبتعلق ي 1980مارس  23القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ  -1

   .1التخطيط و التهيئة العمرانية وسيرها في الولاية

ولى من هذا القرار الوزاري المشترك تتكون مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية لأالمادة احسب و 

   :نفي كل ولاية من فرعي

  .جتماعية لإقتصادية والإحصائيات الإالفرعية لالمديرية  -

  .نية المديرية الفرعية للتطوير والتهيئة العمرا -

  .ية وكذلك فروعها ئنه يحدد المديرية الولاأالملاحظ من خلال هذا القرار الوزاري المشترك     

مديرية كيفيات تنظيم بتعلق ي 1980يوليو 14الوزاري المشترك الصادر بتاريخ القرار  -2

 ولىية الولاية وفروعها في مادتها الأهذا القرار يحدد المدير ،2لائية وتسييرها و ساسية الالهياكل الأ

   :و تتمثل فيما يلي 

  .الجديدة ستغلاللاا المديرية الفرعية للدراسات و -

  .ستغلال الطرق والمطارات وصيانتها لإالمديرية الفرعية  -

  .الساحل  ياتساسية البحرية بالنسبة لولالأللهياكل االمديرية الفرعية  -

  .المديرية الفرعية للوسائل  -

  يات تنظيم مديرية بتعلق يكيف 1980يوليو   14بتاريخ القرار الوزاري المشترك الصادر  -3

  

                                                 
ر . ج ،يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية 1980مارس  23الوزاري المشترك الصادر بتاريخ  القرار -1

   .14 رقم
 ،يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية الهياكل الاساسية الولائية وسييرها 1980يوليو  14الوزاري المشترك الصادر بتاريخ  القرار- 2
   . 40ر رقم . ج
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صلية ومديرياتها الفرعية وحسب مادته الأولى يحدد المديرية الولائية الأ،1التربية الولائية وسيرها 

  :تشمل و 

  نجازات مديرية الفرعية للتخطيط في كل الإال -
  المديرية الفرعية للتنظيم التربوي  -

  مديرية التنشيط الثقافي والرياضي المدرسي  -

  متحانات والتوجية المدرسي مديرية الفرعية للإال -

  ديرية الفرعية للتكوين التربوي الم -

  المديرية الفرعية للموظفين  -

  المديرية الفرعية للوسائل والصيانة - 

  جتماعي  لإالمديرية الفرعية للعمل ا -

يات تنظيم مديرية الري كيفبتعلق ي 1980 يوليو 14تاريخ القرار الوزاري المشترك الصادر ب -4

  :صلية ومديرياتها الفرعية تشمل لأولى يحدد المديرية الولائية الأوحسب مادته ا 2 الولائية

  الفرعية للدراسات والبرمجة  المديرية -
  ساسية لأالمديرية الفرعية للمنشأت ا -
  ستغلال المديرية الفرعية للإ -
  المديرية الفرعية للتنشيط والمراقبة التقنية  -
  يات تنظيم مديرية النقل كيفبتعلق ي 1980يوليو  14القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ  -5

  

                                                 
ر . ج ،يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية التربية  الولائية وسييرها 1980يوليو  14الوزاري المشترك الصادر بتاريخ  القرار -1

  .41رقم 
ر رقم . ج ،يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية الري الولائية وسييرها 1980يوليو  14الوزاري المشترك الصادر بتاريخ  القرار -2

42.   



الجانب القانوني والتنظيمي  �لمد�ر�ت التنف�ذية الجانب القانوني والتنظيمي  �لمد�ر�ت التنف�ذية الجانب القانوني والتنظيمي  �لمد�ر�ت التنف�ذية الجانب القانوني والتنظيمي  �لمد�ر�ت التنف�ذية : : : : الفصل أ�ول الفصل أ�ول الفصل أ�ول الفصل أ�ول 
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صلية ومديررياتها الفرعية ولى يحدد المديرية الولائية الألأوحسب مادته ا، 1في الولاية وتسييرها 

  :وتشمل 

  :مديرية النقل في الولايات غير البحرية على  •
  المديرية الفرعية للنقل البري للسلع  -
  المديرية الفرعية للنقل البري للمسافرين  -
  رصاد الجوية لأالمديرية الفرعية للطيران المدني وا -

  : صيد البحري في الولايات البحرية المديرية النقل و  •
  المديرية الفرعية للنقل البري للسلع  -
  المديرية الفرعية للنقل البري للمسافرين  -
  رصاد الجويةيرية الفرعية للطيران المدني واللأالمد -
  المديرية الفرعية للشوؤن البحرية  -
  المديرية الفرعية للصيد البحري  -

يات تنظيم مديرية كيفبتعلق ي 1980يوليو   14القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ  -6
صلية ومديرياتها الفرعية ولى يحدد المديرية الولائية الألأحسب مادته او  2يةئالولا التنمية الفلاحية

  : وتشمل 

  المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط  -

  ية والتهيئة الريفية المديرية الفرعية للثورة الزراع -

  نتاج الفلاحيالمديرية الفرعية للإ -

  المديرية الفرعية للتموين والتمويل   -

  تنظيم مديرية يتضمن تحديد 1980يوليو  14القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ  -7

                                                 
ر رقم .ج،يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية النقل الولائية وتسييرها  1980يوليو  14القرار الوزاري المشترك، الصاادر بتاريخ  -1

43.  
 ،يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية التنمية الفلاحية  الولائية وسييرها 1980يوليو  14الوزاري المشترك الصادر بتاريخ  القرار -2
  .  42ر رقم . ج
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صلية لأحدد المديرية الولائية اتولى وحسب مادته الأ ،1لولائيةلسكان التعمير والبناء والإ 
  :ومديرياتها الفرعية وتشمل

   للتعميرالمديرية الفرعية  -

  سكانللإالمديرية الفرعية  -

   للبناء المديرية الفرعية  -

   نجاز لإوسائل االمديرية الفرعية  -

مصلحة تنظيم  يتعلق بكيفيات  1980يوليو   15القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ  -8
تتشكل  ن مصلحة الشوؤن الدينية إفولى لأوحسب مادته ا ، 2وتسييرهاة يالولا الشوؤن الدينية في

  :من مكتبين 

   مكتب الموظفين  -

  مكتب وسائل العتاد  -

  سيس المديريات التنفيذية بمراسيم تنفيذية أت: الفرع الثاني 

نتهجت فيه وجهة سياسية اجددا و  اتخذت الجزائر دستور ا 1989 في سنة  في الجزائر  

دارية تتأثر بذلك التغير وهو لإالتعددية السياسية ماجعل الهيئات ا و تبنتقتصادية مختلفة إ و 

تأسيس القانوني الير في يلى تغإمع الوضع الجديد الذي أدى  مءتتلا امايقتضي نصوص

أصبحت تصدر بمراسيم و كانت تصدر بقرارات وزارية مشتركة  أنها  حيثللمديريات التنفيذية 

  .طرق لبعض المراسيم التنفيذية سنتطرق لمفهوم المراسيم التنفيذية تالتنفيذية وقبل 

  : مفهوم  المراسيم التنفيذية -أولا   

                                                 
يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية التعمير والبناء والاسكان الولائية  1980يوليو  14الوزاري المشترك الصادر بتاريخ  القرار-  1

  .  45ر رقم . ج ،وسييرها
 يتعلق بكيفيات تنظيم مصلحة الشؤون الدينية الولائية 1980يوليو  15الوزاري المشترك الصادر بتاريخ  القرار -2

  .  45رقم  ،ر. ج،وسييرها
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  يمكنه لمهام ارستهول في إطار مملأارية الصادرة عن الوزير دالإمجموع القرارات اهي 

 ي لسنة الدستور عديل تالمن  99لمقتضيات المادة وطبقا  ،1فيها أمام مجلس الدولة  الطعن 

وقع ي ويمارس الوزير الأول السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام هذا التعديل " 2016

  . 2 "المراسيم التنفيذية

  :تي وهي كالآنوعين من المراسيم التنفيذية مراسيم فردية ومراسيم تنفيذية تنظيمية ويوجد  

  :تنفيذية الفردية الالمراسيم  -أ

سلطة التعيين في و يملك رئيس الحكومة سلطة إصدار مراسيم تنفيذية ذات الطابع الفردي 

   .3الوظائف السامية ، وسلطة إنهاء المهام

  :التنظيمية  المراسيم التنفيذية - ب

 تنظيمي و طابع ذول في شكل مرسوم تنفيذي الوزير الأدارية صادرة عن إهي عبارة عن قرارات 

   4.هادارة العامة في جميع جوانبوتتضمن قواعد عامة مجردة في أحد المجالات التي تخص الإ

  :المراسيم التنفيذية ساس القانوني للمديريات التنفيذية بمقتضى لأمضمون ا -ثانيا

  :هي للمديريات التنفيذية  المنشئةمن المراسيم التنفيذية 

تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية المتعلق بكيفيات  174-90المرسوم التنفيذي  -

  ضمن مهام مديرية التربيةالمت 404-05تنفيذي المرسوم الوسيرها وتم تعديل هذا المرسوم ب

  

                                                 
   .  23ص، المرجع السابق ،محمد الصغير بعلي  -1
   . 14ر رقم .ج ي،تعديل الدستور  بمشروع 2016مارس  06المؤرخ  01- 16القانون رقم  4الفقرة  99انظر المادة  -2
  83، ص السابق  المرجع، القرار الاداري دراسة تشريعية قضائية فقهيةعمار بوضياف ، -3
   . 82،ص المرجع نفسه  ، القرار الاداري دراسة تشريعية قضائية فقهيةعماربوضياف  -4
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  . 1على مستوى الولاية ويبن مختلف مصالحها وعملها 

المتضمن المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحيتها 409 -03م رقالمرسوم التنفيذي  -

  .2وعملها 

  .3مديرية السياحة بالولاية  الذي أنشأ 216-05المرسوم التنفيذي رقم  -

شغال على مستوى لأا مهام مديرية انوجاء مبي الذي   436-05المرسوم التنفيذي رقم  -

   4.الولاية

  المطلب الرابع 

  التنفيذيةتنظيم المديريات 

،وبالرجوع الى المراسيم  التنفيذية نقطة خاصة ترتكز عليها المديرياتالتنظمية هيكلة التعتبر    

يكن نه لم أحيث  ،التنفيذية  والقرارات الوزارية المشتركة قد تم تنظيم مصالح  المديريات التنفيذية

عديدة لهذه وحد للمصالح الخاصة بالمديريات التنفيذية ، بل تم إعتماد تقسيمات متقسيم هناك 

ينا في رأ اتتقسيمعتماد هذه الإ، ويعود سبب مصالح  07الى   03المصالح تتراوح ما بين 

   : عند إنشاء المديريات التنفيذية بها  يمكن الأخذوالتي تعتبر بمثابة  معايير  إلى الأسباب التالية

  كل ولاية المساحة التي تتربع عليها  -1

  نسبة توزيع السكان عبر الولايات  -2

                                                 
ومتمم  ،مستوى وسيرها تنظيم مصالح التربية علىالمتعلق بكيفيات  1990المؤرخ في جوان  174-90المرسوم التنفيذي  -1

المتضمن مهام مديرية التربية على مستوى الولاية ويبن مختلف  2005اكتوبر  17المؤرخ  405-05 ومعدل بمرسوم تنفيذي

   .  70ر رقم .، جمصالحها وعملها
المتضمن المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحيتها  2003نوفمبر  05المؤرخ في  409- 03المرسوم النفيذي رقم  -2

   68ر رقم .ج،وعملها 
   . 41ر رقم .ج  ،معلنا عن إنشاء مديرية السياحة بالولاية 2005يونيو  11المؤرخ في  216-05المرسوم النفيذي رقم  -3
رقم  ،ر.ج  ،الاشغال على مستوى الولايةمبيا مهام مديرية  2005نوفمبر  10المؤرخ في  436-05المرسوم النفيذي رقم  -4

74 .  
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  طبيعة النشاط الذي تضطلع به كل مديرية  -3

 37عدد المديريات التنفيذية على مستوى الولايات حيث يبلغ عددها حوالى لكثرة نظرا ولكن 

 الهيكلة التنظيمية لكل مديريةمكانية دراسة إهذا يؤدي الى عدم  ،مديرية على مستوى كل ولاية

مختلف لبعض المديريات التنفيذية وتحديد   هيكل التنظيميالتبيان سوف يتم ولهذا  على حدى،

إلى بعض من خلال هذا المطلب  سوف نتطرق و ومهامها المصالح والمكاتب المكونة لها 

  : تية المديريات في الفروع الآ

  مديرية التربية : ول لأ الفرع ا

  ولايات الوطن حيث ت التنفيذية الموجود على مستوى تربية من بين المديرياالمديرية  تعتبر

المتعلق بكيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوي الولاية   174-90حدد المرسوم التنفيذي  
طبقا للنصوص لكن مصالح،  06إلى  03من حيث تتكون   مديريةال هذه تنظيم ،  1وسيرها 

تم إضافة مصلحة جديدة  2002يونيو 2المؤرخ التنظيمية الصادرة في شكل قرار وزاري مشترك 
ويتراوح عدد المكاتب في كل مصلحة تبعا لحجم المهام  ،مصلحة المالية و الوسائل تتمثل في 

  .مكاتب  4ربعة أالى  2المسندة من مكتبين 

  :مدير التربية  -ولاأ

 التربية  لمديرية الإداري القائد وهوتضم كل مديرية تربية على مستوى كل ولاية  مدير للتربية   
الفقرة  03المادة  في ورد لما تطبيقا الجمهورية رئيس قبل من مرسوم رئاسي بموجب تعيينه ويتم

  التي  للدولة والعسكرية المدنية الوظائف في بالتعيين المتعلق 240-99الرئاسي  المرسوم من 8

يعيين رئيس الجمهورية مسؤول المصالح "تنص على أنه   "قليميةلإدارة االإ"جاءت تحت عنوان 
  .2"الخارجية للدولة  

                                                 
   .  المتعلق بكيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها 174- 90من المرسوم التنفيذي رقم  4انظر المادة -1
 للدولةالمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية  204-99من المرسوم رئاسي رقم   8الفقرة  03أنظر المادة  -2
  . 76ر رقم .ج
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   :مديرية التربيةمصالح  -ثانيا

كل ، بحيث تحتوي مصالح 07الى  03من  مديريات التربية على مستوى الولايات  تتكون
  :1التوالي على وهيمكاتب  04لى إ 02 ها بين ح عددو مصلحة على مكاتب يترا

1-  ����� ���	
 : ا������ وا��

الجلفة  ،تحتوي مصلحة البرمجة والمتابعة في بعض الولايات مثل مديرية التربية في بسكرة 
  :2ربعة مكاتب وهي أخنشلة على  ،الوادي 

   مكتب البرمجة والخريطة المدرسية -
  المدرسيةمكتب متابعة البيانات والتجهيزات  -
  مكتب الميزانية والمصالح الاقتصادية  -
  مكتب النشاط الاجتماعي والصحة المدرسية  -

  مديرية التربية في قسنطينة ،باتنة خرى تحتوي على مكتبين مثل لأاالولايات بينما في بعض 
  :3على وهران ،سطيف ، تيزي وزو 

  مكتب البرمجة والخريطة المدرسية-
  والتجهيزات المدرسيةمكتب متابعة البيانات -
    :متحاناتلإمصلحة التمدرس وا -2

عض متحانات ولكن في بلإفي كل ولايات الوطن على مصلحة التمدرس واتحتوي مديرية تربية 
حيث ،تيزي وزو  ،سطيف ،باتنة ،الولايات تسمى بمصلحة التنظيم التربوي مثل ولاية وهران

  :1و هي  مكاتب 04تحتوي هذه المصلحة على 

                                                 
يتضمن تنظيم  2002يونيو  2الموافق  1423ربيع الاولى عام 20من القرار الوزار المشترك المؤرخ في  12المادة  -1

  . 50.ر.،ج مصالح مديرية التربية ومكانتها على مستوى الولايات
مصالح مديرية التربية ومكانتها  بتنظيم المتعلق 2002يونيو2 من القرار الوراري المشترك المؤرخ في  12انظر المادة  -  2

  .على مستوى الولايات
تنظيم مصالح مديرية التربية ومكانتها المتعلق ب 2002يونيو2 القرار الوراري المشترك المؤرخ في من  25انظر المادة -  3

  .على مستوى الولايات
.  
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  ساسي مكتب التعليم الأ -
   التقني مكتب التعليم الثانوي العام و  -
  حانات تملإمكتب التوجيه وا-
  مكتب النشاط الثقافي والرياضي  -
   :مصلحة المستخدمين -3

  مكاتب  04المستخدمين وتتكون من تربية في كل ولايات الوطن على مصلحة التحتوي مديرية 

  بتدائيلإمكتــب مستخدمــي التعليــــم ا -
    .مكتــب مستخدمــي التعليم المتوسط و الثانوي العام و التقني -
  .الخدمـة مكتـب المستخدميـن الإدارييـن وأعوان    -
  مكتـب المعاشـات والتقاعـد والمنازعـات -

:مصلحة التكوين والتفتيـش -4    

التكوين والتفتيش ويختلف تكوين تربية في كل ولايات الوطن على مصلحة التحتوي مديرية  
سكرة ،خنشلة، الوادي بكمكاتبها بين الولايات هناك ولايات تحتوي مديرياتها على مكتبين  

  : 2تتمثل في  ،،ورقلة
  مكتب التكوين  -
  مكتب التفتيش   -

 

: 3،بجاية سطيف ، باتنة ، وهران ، تيزي وزو منها مكاتب  03هناك من تحتوي على   
  مكتب التكوين  -
مكتب التفتيش   -  
رشيف مكتب الوثائق والأ -  

                                                                                                                                                             
تنظيم مصالح مديرية التربية المتعلق ب 2002يونيو 2المؤرخ في القرار الوزاري المشترك  25، 12انظر المواد  -  1

  .ومكانتها على   مستوى الولايات
تنظيم مصالح مديرية التربية ومكانتها المتعلق ب 2002يونيو2 القرار الوراري المشترك المؤرخ في من  25، 12المواد  -  2

  .على مستوى الولايات
تنظيم مصالح مديرية التربية ومكانتها المتعلق ب 2002يونيو2 القرار الوراري المشترك المؤرخ في من  30انظر المادة  -  3

  .على مستوى الولايات
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مكاتب منها سيدي بلعباس ،جيجل مسيلة ، معسكر، المسيلة 04تحتوي على مصالحهناك   
 
 
: 1تيبازة المدية ،شلف ، عنابة    
  مكتب التكوين  -
مكتب التفتيش  -  
رشيفمكتب الوثائق والأ -  
مكتب التوجيه والتقويم  -  
  :تسيير نفقات المستخدمين مصلحة -5

تسيير نفقات المستخدمين وتتكون من تربية في كل ولايات الوطن على مصلحة التحتوي مديرية 
: 2تي وهي كالآ مكاتب 03  
ساسي ورين الأول والثاني من التعليم الأمكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم للط -  
مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم للطورين الثالث من التعليم الثانوي العام والتقني  -  
.داريين وأعوان الخدمة مكتب تسيير نفقات المستخدمين الإ -  
  :حاناتمتمصلحة التوجيه والا -6

تحتوي مديرية التربية على مصلحة التوجية والإمتحانات في كل ولايات الوطن غير أنه في 
ولكن  ، بعض الولاية توجد على شكل مصلحة مثل  ولاية سطيف ، باتنة ، بجاية ،تيزي وزو 

شكل مكتب ضمن مصلحة التمدرس و  فيموجودة  بسكرة، ورقلة، الوادي، خنشلة  في  الولاية
:3ضم هذه المصلحة مكتبين وتمتحانات  لإا  

مكتب الامتحانات والمسابقات -  

                                                 
تنظيم مصالح مديرية التربية ومكانتها على مستوى  2002يونيو2من القرار الوزاري المشترك المؤرخ  23المادة  -  1

  .الولايات
تنظيم مصالح مديرية التربية ومكانتها على  2002يونيو2القرار الوزاري المشترك المؤرخ من  32،24،17انظر المواد -  2

  .مستوى الولايات
تنظيم مصالح مديرية التربية ومكانتها على مستوى  2002يونيو2من القرار الوزاري المشترك المؤرخ  31انظر المادة -3

  .الولايات
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مكتب التوجيه والتقويم -  
   :مصلحة المالية والوسائل -7

 اتالولاي،مثل ولايات الوطن أغلب  فيمالية والوسائل للتحتوي مديرية التربية على مصلحة 
سيدي بلعباس ،جيجل مسيلة ، معسكر، المسيلة تيبازة بجاية ،تيزي وزو و  ،سطيف ،باتنة

البرمجة  ضمن مصلحة مكاتب على شكل هذه المصلحة توجد  بينما ؛المدية ،شلف ، عنابة 
.في ولاية بسكرة، ورقلة، الوادي، خنشلة والمتابعة  

  : التربية  مهام مديرية -ثالثا 

بكيفيات تنظيم مصالح التربية على المتعلق  174-90المرسوم التنفيذي من  03 ت المادةحدد
  : 1تي وهي كالآ مديرية التربية على مستوى الولايةهام م ،مستوى الولاية وسيرها

  على والتكوين الثانوي والتعليم الأساسي التعليم مجال في النشاطات مجموع على فاالإشر  -
  الأنشطة أداء سير حسن لضمان الشروط سائر توفير على السهر وكذا، التربية قطاع مستوى

 .للقطاع التابعة والتكوين التربية مؤسسات وسائر المدرسية
    وتحليلها ومعالجتها المدرسية الإحصاءات جمع -
  والتجهيز البناء مجال في التربوية المقاييس تطبيق ترامحإ على السهر -
  عوان الخدمة في المؤسسات ومتابعتهم    لتربويين والاداريين والتقنيين وأتعيين الموظفين ا -
  .المطبقوتسيير شؤونهم في إطار التنظيم   
  حانات والمسابقات طبقا للتنظيم الجاري به العمل تملإتنظيم ا -
  تنظيم عمليات التوجيه وعمليات التكوين  -
  ضية في    تنظيم نشاط أسلاك التفتيش والعمل على ترقية النشاطات التربوية والثقافية والريا -
 .مؤسسات المدرسة   

مديرية التجارة : الفرع الثاني   

المتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة  09-11 ي رقم حدد المرسوم التنفيذ
عطاء إشارة للمصالح التي تتكون منها المديرية إمهام مديرية التجارة مع  1وصلاحياتها وعملها

                                                 
   .المتعلق بكيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها 174-90من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  -1
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 16 في المؤرخ بينما القرار الوزاري المشترك  ،م هذه المصالحتنظ مكاتب التي ال،ولكن لم يحدد 
 حدد مصالح المديرية وكذلك  المتضمن تنظيم المديريات الولائية للتجارة 2012غشت 

   2.هامكاتب
:مدير التجارة  -ولاأ  

ويتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي  ،الإداري للمديريةوهو القائد  اتضم كل مديرية تجارة مدير    
تعيين في البالمتعلق  240- 99من قبل رئيس الجمهورية طبقا لما وردة في المرسوم الرئاسي 

تنص على أنه  " الإدارة الإقليمية"التي جاءت تحت عنوان ،الوظائف المدنية والعسكرية للدولة 
و هو نفس الإجراء الذي رأيناه عند  " يعيين رئيس الجمهورية مسؤول المصالح الخارجية للدولة"

.  3تعيين المدير التنفيذي لمديرية التربية   
بين مختلف المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع التجارة وتمثيلها على  بضمان التنسيقحيث يقوم 

. 4مستوى المحليال  
:مديرية التجارة مصالح  -ثانيا  

من المصالح وتحتوي هذة المصالح على  تضم كل مديرية التجارة على مستوى الوطن مجموعة 

:مكاتب وهي كالأتي    

  : قتصاديلإمصلحة ملاحظة السوق والإعلام ا - 1

  :5وهي مكاتب  03من مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الإقتصادي تتكون  

  مكتب ملاحظة السوق والإحصائيات   -

  مكتب تنظيم السوق والمهن المقننة   -

                                                                                                                                                             
يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في  2011يناير 20الموافق  1432صفر  15المؤرخ  09-11انظر المرسوم التنفيذي  -1

  . 04.ر.،جالوزارة وصلاحياتها وعملها
من تنظيم المديريات المتض 2012غشت  16الموافق  1432رمضان عام 16انظر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -2

  . 24رقم .ر.ج الولائية للتجارة
  .76ر رقم .ج المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة 204- 99انظر المرسوم الرئاسي رقم  -3
   .يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في الوزارة وصلاحياتها  09- 11من المرسوم التنفيذي  04المادة  -4

  . من تنظيم المديريات الولائية للتجارةالمتض 2012غشت  16من القرار الوزاري المشترك الموافق  02انظر المادة  -  5
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  مكتب ترقية التجارة الخارجية وأسواق المنفعة العمومية   -

  :مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة  -2

  

  :1وهي كالأتي مكاتب  03مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة من تتكون 
   .مكتب مراقبة الممارسات التجارية  -
  .مكتب مراقبة الممارسات المضادة للمنافسة   -
  .  كتب التحقيقات المتخصصةم   -

    :مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش -3

  :تتمثل في  مكاتب 03من مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش تتكون  

  مكتب مراقبة المنتوجات الصناعية والخدمات   -

  مكتب مراقبة المنتوجات الغذائية   -

  مكتب ترقية الجودة والعلاقات مع الحركة الجمعوية   -

  :مصلحة المنازعات والشؤون القانونية -4

  :وهي  مكاتب 03من  هذه المصلحة  تتكون  

  مكتب منازعات الممارسات التجارية   -

  مكتب منازعات قمع الغش   -

  مكتب الشؤون القانونية ومتابعة التحصيل   -

  : مصلحة الإدارة والوسائل -5

  : كالأتي و هي مكاتب  03من  تحتوى مصلحة الإدارة والوسائل 

  مكتب المستخدمين والتكوين  -

  مكتب المحاسبة والميزانية والوسائل   -
                                                 

  ، من تنظيم المديريات الولائية للتجارةالمتض 2012غشت  16من القرار الوزاري المشترك الموافق  02انظر المادة -  1
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  .والأرشيفمكتب الإعلام الآلي والوثائق   -

  :مهام مديرية التجارة  -ثالثا 

المتضمن المصالح الخارجية في وزارة التجارة  409-03المرسوم رقم  من  03المادة  حددت
:1التجارة على النحو التالي   مهام مديرية وصلاحيتها و عملها   

السهر على تطبيق التشريع المتعلق بالتجارة الخارجية والمنافسة والجودة وتنظيم النشاطات  -
.تكييفهاالتجارية والمهن المقننة والرقابة واقتراح كل التدابير من أجل   

السهر على احترام القواعد المتعلقة بالمنافسة وضمان مراعاة شروط التنافس السليم بين  -
 المتعاملين الاقتصاديين 

المساهمة في تطوير وترقية قانون المنافسة  -  
سعار متابعة تطور الأ -  
تطبيق سياسة الرقابة الاقتصادية  وقمع الغش  -  
تطبيق وتسيير الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاط المراقبة  -  
وضع نظام إعلامي حول وضعية السوق  -  
  متابعة النشاطات المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية -

  مديرية الصحة والسكان:  الثالث لفرعا
وإصلاح المستشفيات للدولة تحت وصاية وزير الصحة والسكان تنفيذية  ةمديري هي عبارة عن 

  الذي يحدد القواعد الخاصة  261-97ووالي الولاية، أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
من هذا المرسوم  03وعملا يأحكام المادة .2بتنظيم مديريات الصحة والسكان الولائية وسيرها

حسب أهمية  كل مصلحةلويمكن ،مصالح  06مكاتب و 03تتكون مديرية الصحة والسكان من 
  .المهام التي تضطلع بها أن تضم مكتبين الى ثلاثة مكاتب 

                                                 
ر، رقم  .ج يتضمن مصالح الخارجية في الوزارة التجارة وصلاحياتها وعملها 409-03من المرسوم التنفيذي  03المادة  -1

68                                               .  
الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم  1997جويلية  14المؤرخ في  261-97المرسوم التنفيذي رقم من  03المادة انظر -2

   47ر رقم .، جوالسكان الولائية وسيرها مديريات الصحة
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الذي يتضمن المخطط التنظيمي   1998ماي  12وبموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
يحدد هذا القرار أسماء المصالح والمكاتب التي توافق  و ،لمديرية الصحة والسكان في الولاية

  : 1حسب الولايات و هو يختلف بكل مخطط 

  : الصحة والسكانمدير  -ولاأ

داري  للمديرية، ويتم تعيينه بموجب لإهو القائد ا صحة والسكان  مدير وللتضم كل مديرية  
المتعلق  240-99مرسوم رئاسي من قبل رئيس الجمهورية طبقا لما وردة في المرسوم الرئاسي 

" الإدارة الإقليمية"التي جاءت تحت عنوان  ،تعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة الب
و هو نفس ،  "يعيين رئيس الجمهورية مسؤول المصالح الخارجية للدولة "تنص على أنه  

  .2الإجراء الذي رأيناه عند تعيين المدير التنفيذي لمديرية التربية و التجارة 
   : مصالح مديرية الصحة والسكان -ثانيا    

ماي  12بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في كما سبق و بينا تم تحديد هذه المصالح 
  :   وتتمثل في ،  الذي يتضمن المخطط التنظيمي لمديرية الصحة والسكان في الولاية  1998

  : مصلحة الموارد البشرية والشؤون القانونية -1

  تتكون من  و ،هذه المصلحة علىكل مديريات الصحة والسكان على مستوى الوطن  تحتوي 
هي المذكور أعلاه الوزاري المشترك  من القرار 02حسب مانصت عليه المادة  ثلاث مكاتب

3:  

  مكتب المستخدمين -

  مكتب التكوين -

  مكتب الشؤون القانونية والمنازعات -
  : مصلحة التخطيط والوسائل -2

                                                 
 ،يتضمن المخطط التنظيمي لمديرية الصحة والسكان في الولاية 1998ماي 12انطر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -1
   . 38رقم  ،ر. ج
  .76ر رقم .، جالمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة 204- 99انظر المرسوم الرئاسي رقم  -2
  يتضمن المخطط التنظيمي لمديرية الصحة والسكان 1998ماي 12القرار الوزاري المشترك المؤرخ في من  02المادة  -3

  .في الولاية 
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توجد على مستوى كل مديرية الصحة والسكان في كل ولايات الوطن مصلحة تدعى مصلحة 
  : 1التخطيط والوسائل ، تحتوي على ثلاث مكاتب هي 

  مكتب الخريطة الصحية والإحصائيات - 

  مكتب الإستثمارات والصفقات  -

  مكتب الميزانية والمراقبة -

  : مصلحة الهياكل والمهن الصحية -3
  تشمل مديريات الصحة والسكان عبر كل الولايات مصلحة الهياكل والمهن الصحية  

  :2و تتمثل في  تحتوي على ثلاثة مكاتب و  
  مكتب تنظيم الهياكل العمومية للصحة وتقييمها -

  مكتب القطاع الخاص -

  مكتب الإستعجالات والإسعافات -
  :مصلحة الوقاية  -4

هذه  تحتوي الوقاية كل الولايات على مصلحة تشمل مديريات الصحة والسكان عبر
  :3وهي على ثلاثة مكاتب المصلحة 

  مكتب البرامج الصحية -

  مكتب الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة -

  مكتب الحماية الصحية في الأوساط الصحية -

  :مصلحة السكان  -5

                                                 
  يتضمن المخطط التنظيمي لمديرية الصحة والسكان 1998ماي 12المشترك المؤرخ في القرار الوزاري من  03المادة  -1

   .في الولاية 
  يتضمن المخطط التنظيمي لمديرية الصحة والسكان 1998ماي 12القرار الوزاري المشترك المؤرخ في من  04المادة   -2

  .في الولاية 
المخطط التنظيمي لمديرية الصحة ب المتعلق 1998ماي 12في القرار الوزاري المشترك المؤرخ من  05أنظر المادة  -3

  .والسكان في الولاية
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هذه المصلحة على مستوى ولايات محددة بعينها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ توجد 
محافظة الجزائر  دون سواها من الولايات، حيث توجد في كل من  1998ماي  12في 

  .دون غيرها  ووهران وقسنطينة وتيزي وزو الكبرى ،
  :1وهي  على ثلاثة مكاتبهذه المصلحةتحتوي و 
  التناسلية والتنظيم العائليمكتب الصحة  -

  مكتب البرامج السكانية -

   مكتب الإعلام والتربية والإتصال -

و رغم أهمية هذه المصلحة إلا أنها لا توجد في باقي المديريات على مستوى الولايات الأخرى، 
ة المناطق المذكورة سابقا، و كان يمكن للمشرع اعتماد مديرية على يولا نجد ما يبرر خصوص

وقسنطينة ممثلة لمنطقة الشرق ، ووهران ممثلة لمنطقة  مستوى الجزائر ممثلة لمنطقة الوسط،
  .الغرب، وتخصيص مصلحة لمنطقة الجنوب  

  :مصلحة النشاط الصحي والمنتوجات الصيدلانية -6

وهي هذه المصلحة أيضا تتواجد على مستوى نفس الولايات التي تتواجد فيها مصلحة السكان  
  .ووهران وقسنطينة وتيزي وزو  الجزائر الكبرى ،محافظة 

  :2 مكتبينتحتوي على 
  مكتب ترقية العلاج القاعدي وطب الأمراض العقلية -

  مكتب تنظيم المنتوجات الصيدلانية -
  .و ما سبق و قلناه بخصوص مصلحة السكان يقال هنا أيضا نظرا لأهمية هذه المصالح 

  :مهام مديرية الصحة والسكان  -ثالثا

بموجب المرسوم التنفيذي رقم ددت  المهام  التي تقوم بها مديرية الصحة والسكان الولائية حُ 
الذي يتضمن   1998ماي  12بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  و، 1 97-261

  :  2مايليك المخطط التنظيمي لمديرية الصحة والسكان في الولاية
                                                 

المخطط التنظيمي لمديرية الصحة ب المتعلق 1998ماي 12المؤرخ في نفسه القرار الوزاري المشترك  04أنظر المادة -1

  .والسكان في الولاية 
المخطط التنظيمي لمديرية ب المتعلق 1998ماي 12في المؤرخ القرار الوزاري المشترك  05،04،03،02أنظر المواد -2

  .الصحة والسكان في الولاية 
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حيز التنفيذ كل التدابير التي من شأنها على الوضع تسهر مديرية الصحة والسكان الولائية  -
  .أن تؤطر النشاطات الخاصة بالصحة والسكان

  .تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم في جميع المجالات المتصلة بأنشطة الصحة والسكان -

للصحة، لاسيما في مجال الوقاية العامة نفيذ البرامج الوطنية والمحلية بتتنشط وتنسق وتقوم  -
وحماية الأمومة والطفولة والحماية الصحية في الأوساط الخاصة وكذلك في مجال التحكم في 

  .النمو الديموغرافي والتخطيط العائلي وترقية الصحية التناسلية

إلى  تسهر على إحترام السلم التسلسلي للعلاج، لا سيما بتطوير كل النشاطات التي تهدف -
  .ترقية العلاج القاعدي

 أوساطتطور كل عمل يهدف إلى الوقاية من إدمان المخدرات ومكافحتها وخصوصا في  - 
  . الشباب

تسهر على التوزيع المتوازن للموارد البشرية والمادية والمالية دون المساس بالصلاحيات  -
  .المخولة قانونا لرؤساء مؤسسات الصحة

  مديرية التشعيل :  الرابع الفرع

يحدد القواعد الذي  50 – 02رقم  التنفيذيمديرية التشغيل الولائية بمقتضى المرسوم  أنشئت
يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم مصالح  و. الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية و عملها

خصوصيات  وذلك حسب مصالح  5الى  3من مديرية التشغيل  وتضم  ،التشغيل في الولاية 
   .3بمكات  3الى  2من كل مصلحة تضم حيث ،  المهام المنوطة بها كل ولاية و هي

  : التشغيل مدير -ولا أ

داري  للمديرية، يتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي لإتشغيل مدير وهو القائد اللتضم كل مديرية 
تعيين في الالمتعلق ب 240-99من قبل رئيس الجمهورية طبقا لما وردة في المرسوم الرئاسي 

                                                                                                                                                             
  . السكان و القواعد الخاصة بتنظيم مديريات الصحةب المتعلق 261-97المرسوم التنفيذي رقم  أ���  - 1
  .السكان و القواعد الخاصة بتنظيم مديريات الصحةب المتعلق 261-97المرسوم التنفيذي رقم 8المادة  -2
   يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح الشغل 2002يناير  21المؤرخ في  05-02المرسوم التنفيذي رقم  من 5 المادة -3

  .06رقم .ر .ج. وعملها.في الولاية 
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            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
31 

تنص على أنه  " الإدارة الإقليمية"التي جاءت تحت عنوان  الوظائف المدنية والعسكرية للدولة
  1 . "يعيين رئيس الجمهورية مسؤول المصالح الخارجية للدولة "

ورغم أن هذه المديرية تنشأ عن طريق مرسوم تنفيذي إلا أنه يتم تعيين مديرها التنفيذي   
  .وم رئاسيبموجب مرس

  :مصالح مديرية التشغيل  -ثانيا  

 3إلى 2من  كل مصلحة تتضمن  ، حيثمصالح مهيكلة 5الى  3من مديرية التشغيل  تضم 
 : هي بمكات

  : مصلحة الإدارة العامة والميزانية -1
   :2 هما مكتبينمن هذه المصلحة تتكون 

  ئلمكتب إدارة المستخدمين والوسا -   
  والمحاسبةمكتب الميزانية  - 
  :مصلحة ترقية التشغيل والإدماج المهني  -2

  : 3هي  من ثلاثة مكاتبهذه المصلحة تتكون 
 مكتب تنسيق برامج التشغيل  -   
   مكتب الإدماج المهني -   
    مكتب التأهيلات والمهن -   
  

  : مصلحة تنظيم سوق العمل وتسييره -3  

   : 4هما من مكتبين هذه المصلحة  تتكون
  مكتب تنظيم سوق العمل -   
  مكتب الإحصائيات والتقييم -   
  : مصلحة المحافظة على التشغيل وحركة اليد العاملة -4  

                                                 
المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية  1999أكتوبر  27المؤرخ في  204- 99رقم  الرئاسيانظر المرسوم  -1

  .76ر رقم .ج للدولة
  .في الولاية يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح الشغل 05-02المرسوم التنفيذي رقم  من  6المادة  -2
  .في الولاية القواعد الخاصة بتنظيم مصالح الشغلب المتعلق  05-02المرسوم التنفيذي رقم  من1الفقرة  6أنظر المادة  -3
  .في الولاية القواعد الخاصة بتنظيم مصالح الشغلب المتعلق  05-02المرسوم التنفيذي رقم  من  6أنظر المادة  -4
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  :1من مكتبينهذه المصلحة وتتكون   
  مكتب المحافظة على التشغيل وإعادة الإدماج المهني -   

  .ةالأجنبيمكتب حركة اليد العاملة وتسيير اليد العاملة  -

  : مهام مديرية الشغل  -ثالثا

يحدد القواعد الخاصة  50–02رقم  التنفيذيمديرية التشغيل الولائية بمقتضى المرسوم  أنشئت
حيث يبين هذا المرسوم القواعد الناظمة لمصالح  ،بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية و عملها

  ر الرامية إلىيالتداب تقوم مديرية التشغيل في الولاية بتطوير جميعإذ  ،التشغيل في الولاية 
   
       لأجل ذلك أوكلت لها عدة ، 2التنفيذتشجيع التشغيل و ترقيته و بعثه و تضعها حيز   
  :صلاحيات في المجالات التالية   
  : التشغيل ترقية في مجال  - أ  

  : 3تي الآوهي كالتشغيل  ترقية مديرية التشغيل المهام التالية في مجال توكل ل  
   في إنجاز  المحلية و مساعدة الجماعات  المحليتنفيذ سياسة ترقية التشغيل على المستوى  - 
 .إلى تنمية إمكانات التشغيل بهاالهادفة برامجها  
 دراسة جميع كيفيات تطوير سياسات ترقية التشغيل البديلة و الملائمة لخصوصيات الولاية - 
 .تعزيزهاتقييم برامج ترقية التشغيل و إثرائها و  - 
   مختلف برامج ترقية التشغيل التي يبادر بها القطاع و القيام عند  تنفيذالتقييم المنتظم لحالة  - 
 .بتكييفها الضروري قتضاءلإا  
 .ة تساعد على تنمية التشغيلليتطوير هندسة التشغيل ووضع بنوك معطيات مح - 
     أو البديلة الخاصٌة بترقية التشغيل،القيام بأي تحقيق أو دراسة ضرورية لتنمية البرامج  - 

  . تكليف من يقوم بذلك   
  لة نحو دو قتراح التدابير الرامية إلى تقليص كلفة التشغيل و توجيه مساعدات الإدراسة أو  -  

                                                 
  .في الولاية القواعد الخاصة بتنظيم مصالح الشغلب المتعلق  05- 02المرسوم التنفيذي رقم  من  6أنظر المادة   -1
   .الخاصة بتنظيم مصالح الشغل في الولايةالقواعد ب المتعلق 05- 02من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة   -  2

   .القواعد الخاصة بتنظيم مصالح الشغل في الولايةب المتعلق  05-02من المرسوم التنفيذي رقم  03أنظر المادة   -  3
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 .توسيع فرص التشغيل    
   تدعيم نشاط الحركة الجمعوية و الحرص على انسجامه في إطار ترقية التشغيل و مكافحة -  
  .البطالة     
  :في مجال تنظيم التشغيل  -ب  

  :1تي وهي كالآالتشغيل  تنظيم مديرية التشغيل المهام التالية في مجال توكل ل   

   تراح تدابير تسمح بتقريب العرض من الطلب إقتشجيع تنمية التشغيل عن طريق أعمال و  -  
  .مع الشركاء المعنيين صاللإتبافي مجال التشغيل    
     يةمع المؤسسات المعنية في تعزيز التوافق بين السياسات العموم صالبالإتالمساهمة  -   

  .لخاصُة بالتشغيل و بالتكوينا   

 .ةيلمبادرات تنمية التشغيل المحل الاستشارة و المساعدة التقنية ع آلياتوض-
 .رهفي و تحديد القطاعات التي قد تو حلجهات التشغيل على المستوى المو معرفة ت -
  .جمع كل المعطيات الإحصائية الخاصة بسوق العمل و استغلالها و تحليلها -
لين في مجال خسات و المتدستجمع مديرية التشغيل في الولاية من جميع المؤ  و بهذه الصفة 

  .هامالتشغيل كل المعلومات الضرورية لأداء مها
  : على التشغيل و حركة اليد العاملةفي مجال المحافظة  -ج

هي  وحركة اليد العاملة  التشغيل المحافظة على مديرية التشغيل المهام التالية في مجال لتوكل 
  :2تي كالآ

 .قة بالمحافظة على التشغيللالسهر على تطبيق الأحكام التشريعية و التنظيمية المتع -

 .على جميع المبادرات الهادفة إلى المحافظة على التشغيل و تشجيعها ثالح -

   ك الجغرافي و المهني لليد العاملة و متابعته و تشجيع التعويض ما بين ر تأطير التح -

الولايات و ما بين القطاعات في نشاطات التوظيف قصد رفع مستوى تحقيق عروض التشغيل 

 .حدإلى أقصى 

                                                 
   .لقواعد الخاصة بتنظيم مصالح الشغل في الولايةالمتعلق با  05-02من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  أنظر  -  1

  .لقواعد الخاصة بتنظيم مصالح الشغل في الولاية المتعلق با  05- 02من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة   -  2
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حترام و تطبيق التشريع و التنظيم في مجال توظيف الأجانب و إعداد بطاقيات إهر على سال -

 .ة مرتبطة بهاو حصائل دوري

ة التشغيل في الولاية بمتابعة نشاطات قطاع العمل يف مدير ل، تك المذكورة مبالإضافة إلى المها

قة بالقطاع و مركزتها و لتعمعلى المستوى المحلٌي، و جمع المعلومات ال الاجتماعيو الضمان 

  .السُهر على تطبيق التوجيهات الواردة من الإدارة المركزية

المساحة التي تتربع عليها المتمثلة في و نلاحظ من خلال المعايير التي وضعناها سابقا  وعليه  

نرى  ،طبيعة النشاط الذي تضطلع به كل مديريةو  نسبة توزيع السكان عبر الولايات،و  ،كل ولاية

حيث أن  ؛خرىالتنفيذية تختلف من مديرية إلى أ المديرياتالتي تحتويها والمكاتب أن المصالح ب

المديريات التي تتواجد في الجنوب لاتحتوي على نفس المصالح التي تحتويها مدن الشمال وهذا 

مما ينتج عنه نقص النشاط الإداري على الرغم من  ،لنقص الكثافة السكانيةراجع ربما 

  . المساحات الواسعة التي تمتلكها مدن الجنوب

  المبحث الثاني 

  دارييم الإمكانة المديريات التنفيذية في التنظ 

نها متواجدة يطلق عليها مصطلح المصالح الخارجية لأكما سبق و بينا إن المديريات التنفيذية   

على  ىخر أالولايات و ، معظمها متواجدة على مستوى  دارة المركزية التابعة لهاخارج هياكل الإ

الدولة يتخذ صورتين داري في ن التنظيم الإأالمتعارف عليه حاليا هو  و، مستوى المركزي ال

، الحديثة معا ان تأخذ بهما الدولسلوبان اللذدارية ، فهما الأالإمركزية اللا دارية والمركزية الإ

قتصادية خر بحسب الظروف السياسية و الإقد يرجح أحدهما على الآ ،مع وجود مزج بينهما

  . 1جتماعية لكل دولةوالإ

                                                 
 المجلة القانونية في العلوم السياسية، " المصالح الخارجية طبيعتها ووسائل الطعن في قراراتها"عطاء االله بوحميدة ،-  1
  . 2003جامعة الجزائر ، ، كلية الحقوق 02، رقم   41،ج  ،الاقتصاديةو 
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فكرة موجزة  تقديم يتحتم عليناداخل التنظيم الإداري للدولة لمعرفة مكانة المديريات التنفيذية  و  

في دارية مركزية الإواللافي المطلب الأول دارية وهما المركزية الإ بقينعن النظامين السا

المطلب الثاني، بينما خصصنا المطلب الثالث لبيان علاقة المديريات التنفيذية بالولاية و 

  .الهيئات الإقليمية

  ولالمطلب الأ 

  داريةالمركزية الإ 

دارية في الدولة على ممثلي الحكومة في العاصمة الوظيفة الإ دارية قصريقصد بالمركزية الإ   

  . 1خرىأمن هيئات وهم الوزراء دون مشاركة 

المركزية في العاصمة على مظاهر  دارية سيطرة الحكومةني المركزية الإعت آخرى بعبارة   

داري في كل الدولة بحيث تخضع سائر مستويات التنظيم الإ داري فيختصاصات النشاط الإإ و 

عني هذه المركزية أن ت لا و ،نشاطها على إختلاف تدرجها لتعليمات وأوامر الحكومة المركزية

نحاء الدولة، بل تقتضي وجود فروع أعمال في تقوم السلطة التنفيذية في العاصمة بجميع الأ

ستقلالية في مباشرة وظيفتها وتكون تتمتع بأي قدر من الإ غير أن هذه الفروع لا ،لهذه السلطة

  . 2تابعة للسلطة المركزية في العاصمة ومرتبطة بها

أما ، و سنقسم هذا المطلب إلى ثلاث فروع نخصص الفرع الأول لعناصر المركزية الإدارية

دير المركزية الفرع الثاني نخصصه لصور المركزية الإدارية، أما الفرع الثالث فسنتناول فيه تق

  .الإدارية من خلال بيان مزايها  و عيوبها 

  دارية لإعناصر المركزية ا:ول الفرع الأ 

  :تتمثل عناصر المركزية الإدارية فيمايلي 

                                                 
   . 51، ص1996،،دار الفكر العربي  ، مصر  الوجيز في القانون الاداري دراسة مقارنةسليمان محمد الطماوي ،  -1
   . 22، ص1992 ،، دار النهضة العربية  ، مصر  مبادئ القانون الاداريمحمد حسين عبد العال ،  -2
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شراف دارية في أيدي الموظفين بالعاصمة، وإنفرادهم به بحيث يكون لهم الإتركيز السلطة الإ -

قاليم الأموظفين على مستوى  جودوو ،والمرافق العموميةدارية مصالح الإالعام على جميع ال

  .1تابعين يتولون التنفيذ 

 ةالوزراتنفيذ القرارات التي تصدرها ب و الولاة يقومونن المدراء التنفيذين أوالملاحظ من هذا 

  .ختصاص الموكلون به حسب الإ

رئاسية ، السلطة الهي و دارة المركزية قاليم بالإوجود علاقة تربط الموظفين على مستوى الأ -

 سابقة و و شاملة ليةآرية الرئاسية المتميزة بكونها ادوالتسلسل السلمي، والرقابة الإ التدرج،و 

  .2رشاديةإ لاحقة توجهية و

  صور المركزية الادارية : الفرع الثاني

معتدلة خرى دارية يتمثل في صورتين إحداهما متطرفة والأالإ ةق العملي للمركزيين التطبإ  

   .3عدم التركيز الاداريةبداري أما الثانية ولى بالتركيز الإلأوتعرف ا

  : التركيز الاداري -ولاأ

سلطة بداري الرئاسي لنفسها دارة العليا في السلم الإتحتفظ الإداري عندما يتحقق التركيز الإ  

يتعين على سائر مور كبيرها وصغيرها ، بحيث ، وإتخاذ القرار النهائي في جميع الأتالب

  .4داري الرجوع دائما إليها للحصول على قرارها مستويات التنظيم الإ

في ،  5قاليم أن يرجعوا إلى وزرائهم في كل شئلهذا يتعين على ممثلي السلطة المركزية في الأ

 درية لم يعد مستساغاللمركزية الإعتباره يمثل الصورة المتطرفة إداري بالواقع نجد أن التركيز الإ
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دارة العامة فيها إلى حد في الوقت الحاضر نظرا لتعدد مظاهر نشاط الدولة وإتساع نطاق الإ

يقوم بكل صغيرة  كبير ،فالوزير بإعتباره يمثل السلطة المركزية أصبح من المستحيل عليه أن

  . 1داري للدولةوكبيرة فيما يتعلق بشوؤن وزارته خاصة بعد تزايد عدد العاملين في الجهاز الإ

 ن سلطة القرار بيد المركزيةأاري بالرغم من دن التركيز الإأالملاحظ من خلال هذا الطرح 

هداف المرجوة على مستوى الوطن، ولهذا كان لابد ن تركيزها  لا يكفي لتحقيق الأألا إدارية  الإ

د في تنفيذ القرارات في آن واحلية آخرى مكملة لهذا التركيز حتى يحدث التوازن آستحداث إمن 

المديريات (ممثلة في داري الإ رلية هي عدم التركيلآوهذه ا، ةالوطني قاليمكل الأ على مستوى

و تبقى العلاقة بينها و بين  )مستوى المحلي الالتنفيذية وغيرها من الهيئات الأخرى على 

   .السلطة المركزية علاقة تبعية و علاقة رئاسية 

  : عدم التركيز الاداري  -ثانيا 

ن ألا إ تبقى جميع القرارات الهامة من إختصاص السلطة المركزية، نظام عدم التركيز،في   

هي التي تمثل السلطة المركزية وتمتلك بعض السلطات التقديرية، إن هذه  جهزة المحليةالأ

تعلقة بالشؤون المحلية مختصاصات وخاصة تلك العباء والإالصبغة تخفف عن الوزارة بعض الأ

وتجنب فضل قدرة على حل القضايا الجارية أليون للسلطة المركزية يعتبرون  فالممثلون المح

لى وضع سلطات مهمة إ، وهذه تعتبر تقنية للتنظيم تهدف 2بطاء والتعقيد في إرسال الملفات الإ

  .3عوان السلطة المركزية في إتخاذ القرار لأ

على )الوزارة (رة المركزية ادالتي تصدرها الإعوان المكلفين بتنفيذ القرارات ن الأأ يبينهذا 

تنفيذ قرارات قانونا  االمخول لهمهما  )المديريات التنفيذية و الوالي  (ممثلة في مستوى المحلىال
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ليست مركزية مطلقة بل في صورة عدم التركيز ذية مكانة المديريات التنفيأن نلاحط  ، واةر الوز 

  .و تبقى رغم ذلك خاضعة للرقابة داري على مستوى المحلي الإدم التركيز ع تدخل ضمن

  دارية تقدير المركزية الإ:  الفرع الثالث

دارية لتقوية سلطتها ودعم نفوذها وبسط خذ بالمركزية الإلأكل دولة حديثة تحتاج الى ا   

من ناحية أخرى إنفرادها إلا أنه تضمن الوحدة الوطنية،  لأنهاقليم، نظامها على كل أجزاء الإ

تواجهها هذه  يلصعوبات التا والمشاكل قاليم دون معرفة حقيقة المتعلقة بالأ بإتخاذ القرارات

وبذلك يكون لنظام  ،1 ر إقليمهميحرمان السكان من المشاركة في إدارة وتطو  ينتج عنهاخيرة، الأ

  :ها فيمايليستعرضندارية مزايا وعيوب المركزية الإ

   : زية الاداريةمزايا المرك  -ولا أ

  :يمكن حصر مزايا هذا النظام من عدة نواحي 

  :من الناحية السياسية  -1

وفرض هيمنتها على ، نفوذ السلطة المركزيةو نشر  يبعث على تقوية إن النظام المركزي  

  .2مور مها في زمام الأليم والمصالح وتحك مختلف أجزاء الاق

عوان المكلفين بتجسيد من خلال الأ في كل صغيرة وكبيرة ن المركزية الادارية تتحكم أهذا يبين 

  .هم  المديريات التنفيذية و الوالي  مستوى المحلي والسياستها على 

  :دارية من الناحية الإ -2

دارة على إختلاف مع الإفراد المتعاملين لى تحقيق المساواة بين الأإيؤدي النظام المركزي   

ن سلطة القرار تم تركيزها يسود إذا ما طبق هذا النظام، لأ تصور أنفالتحيز لا يُ  ،مناطقهم
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 صل بين المقيمين في العاصمة مثلا وغيرها من يز من حيث الأيفلا مجال للتم ومن ثم

  .خرى المناطق الأ

نه يضمن تجانسا في دارية لأهو أقرب الى تحقيق العدالة من الزاوية الإإن النظام المركزي   

وإجراءاتها تظل واحدة بالنسبة لجميع  نتفاع بخدمة ماسلطة فشرط الإالعمل بحكم تركيز ال

داري كصورة من صور لإن عدم التركيز اأ "charles brun"دارة ، لذلك أشارع الإمالمتعاملين 

  .1وضوح في العمل وتوحيد النمط الالمركزية يؤدي الى 

دارة من المواطن من بتقريب الإداري يقوم ن عدم التركير الإأدارية الملاحظ من الناحية الإ

  . يةالوزار يذ القرارات بتنفمستوي المحلي الالوالى على  خلال المديريات التنفيذية و

  :من الناحية المالية  - 3

بعد الحدود من أنه يقلل إلى نظمة لألنظام المركزي من الناحية المالية أفضل الأأن ا نرى  

 هستقلال المالي قد ينجم عنثبت بالدليل القاطع أن الإ هنأ خاصة و،رة تبديد النفقات العامة ظاه

  . 2 فراط أو المبالغة في الصرف مما يؤثر سلبا على الوعاء المالي للدولةظاهرة الإ

ذلك  و راشدةمستوي المحلى يتم بطريقة  الثناء توزيعها للمال العام على أوهذا يبين أن الوزارة 

شغال العمومية ، رض الوطن مثل مديرية الأأمن خلال المديريات التنفيذية الموزعة على 

  .الخ ......ملاك الوطنية، مديرية البريد والمواصلات مديرية الفلاحة ، مديرية الأ

  :داريةالمركزية الإ عيوب -ثانيا 

  :يخلو من العيوب  لا أنه لاإالتي يتميز بها النظام المركزي رغم المزايا 

  :من الناحية السياسية -1
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إلى  سلوب المركزية من خلال تفرد الوزراء بسلطة إتخاذ القرار، وإن كان يؤديأديمقراطية عدم 

قليم والعلم بكل صغيرة وبسط هيمنتها على مختلف أجزاء الإ، تقوية نفوذ السلطة المركزية 

  .1وكبيرة 

المديريات التنفيذية (بتفيذ كل قراراتها وسياستها عوان المكلفين بواسطة الأ نه يتم أيبين  وهذا  

حرمان السلطة الشعبية أو  إلىدون شك سيؤدي مستوى المحلي ، ولكن هذا العلى ) والوالي 

   .المنتخبة من المشاركة في صنع القرار وتسيير الشؤون المحلية

  :دارية الإ من الناحية - 2

جراءات لإداري بسبب الإفي الوسط ا زدحام الإحالة من  هاعن رفي الواقع العملي ينج ةالمركزيف

ينتج عنة مر الذي لأ، ا2 صوكثرة الملفات وتركيز السلطة بيد شخص واحد أو مجموعة أشخا

وفضلا عن ذلك فإن النظام المركزي يخلق حالة  ،إنتشار ظاهرة البيروقراطية بالمفهوم السلبي

من التجاهل التام للحقائق والمعطيات المحلية ، فالوزير حين يصدر قرار يخص منطقة معينة 

  .3القرار بهذه المنطقة المعنية ن قد لا يكون عالما بكل شؤو 

وزارة على عوان الممثلين للصدار أي قرار أن يجتمع مع الأإقبل ولهذا يفترض على الوزير  

ومعرفة وضع المناطق المعنية  ،بما فيهم المدراء التنفيذيين  مستوى المحلي والتشاور معهم

في محله ويراعي ظروف سكان المناطق  هذا الأخيروبعد ذلك يصدر القرار حتى يكون  ربالقرا

  .حتياجاتهم  إ و 

  المطلب الثاني

  داريةمركزية الإاللا
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 وبيندارية في الدولة بين الحكومة المركزية، ظيفة الإو ال دارية توزيعمركزية الإيقصد باللا

ستقلال، ولكن مع لإخرى محلية أو مرفقية تتمتع بالشخصية المعنوية وباأأشخاص عامة 

  .1دارية التي تمارسها الحكومة المركزية خضوعها للوصاية الإ

  دارية لإمركزية االلاعناصر :ول لأ الفرع ا

  :2مركزية الإدارية فيمايلي تتمثل عناصر اللا
  " حليةم شؤون"وجود مصالح محلية  -
  )دارة لإالمجلس المنتخب ومجلس ا(وجود مجالس أو هيئات تستقل بإدارة هذه المصالح   -

ساسي من عناصر العنصر الأ 2016 يالدستور التعديل من  17و 15وقد جسدت المادتان 
  .مركزية اللا
دارة لإوزير واالتربط بين شخصين معنويين الدولة ممثلة بوجود رقابة إدارية وصائية  -

   .لا بموجب نصإذ لا تمارس إهذه الرقابة مشروطة ،  و،مركزية اللا
  دارية لإمركزية اصور اللا: الفرع الثاني 

دارية لإمركزية ادارية المحلية واللالإمركزية امركزية الادارية على صورتين هما اللااللاتحتوي 
  .المرفقية المصلحية 

  :المحلية  قليمية أولإمركزية االلا -أولا 

ختصاصاتها في إلى جزء من إقليم الدولة جانب من إمنح السلطات المركزية تومعناها أن   

  داري لإستقلال المالي واعتبارية والإلإإدارة المرافق والمصالح المحلية مع تمتعها بالشخصية ا

الديمقراطية التي تقتضي إعطاء سكان الوحدات المحلية الحق في وتستند هذه الصورة الى فكرة 

   .3ؤونهم ومرافقهم بأنفسهم عن طريق مجالس منتخبةمباشرة ش

  :مركزية المرفقية اللا - ثانيا
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نها تقوم لمصلحة أشخاص معنوية إدارية ترتكز لأمركزية الفنية، عليها كذلك اللايطلق     

، مع خضوعها 1على معيار التخصص في نشاط محدد، فتأخذ شكل المؤسسة العمومية 

بعيدا عن التعقيدات  كمرفق الماء والغاز والكهرباء والنقل لتسهيل ممارستها لنشاطاتها ،شرافللإ

إنما هي فكرة فنية تتصل بكفاءة إدارة سلوب على فكرة الديمقراطية لا يستند هذا الأو دارية الإ

نتخابات في إختيار رؤساء أو أعضاء على ذلك ليس من حاجة للأخذ بأسلوب الإو  المرفق

هذه الهيئات العمومية، بل نجد أنه يعتمد أسلوب التعيين، لهذا حرص المشرع أن دارة إمجالس 

ختصاصات التي أجازها و لا يمكن لإلنشاطها ضمن الحدود واتكون ممارسة هذه المؤسسات 

  . 2ختصاصاتهاإلها مباشرة نشاط آخر أو التوسيع من 

  مركزية الاداريةتقدير  اللا: الفرع الثالث 

  .عيوبه  دارية يدفعنا للتركيز عن مزاياه ومركزية الإتقدير نظام اللاإن الحديث عن   

  : دارية لإا ةمركزيايا اللاز م -أولا

  :مركزية في مجالات ثلاث يمكن حصر مزايا اللا  

  : تماعية جمن الناحية الا -1

جتماعية ظهور نوع من التضامن والتعاون فيما لإمركزي من الناحية االنظام اللا يترتب على

بين أفراد الجماعة الواحدة فتتضافر جهودهم من أجل بلوغ هدف واحد منشود ، فالمجالس 

تضم أشخاصا يقيمون في مكان واحد ويحملون مؤهلات مختلفة مستوي المحلي الالمنتخبة على 

  .3لى طبقات وتمثيلات سياسية وهذا من أجل القيام بالتنمية المحلية إوينتمون ربما 

  :من الناحية السياسية  -2
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الديمقراطية بتمكين الشعب من تسيير شؤونه بنفسه عن طريق  أمركزي كرس مبدن النظام اللاإ

  .1الديمقراطية مركزية أداة فعالة لتجسيد فكرة ممثليه في المجالس المحلية المنتخبة فاللا

  :دارية من الناحية الإ -3

جراءات سيط الإدارة من الجمهور كما يكفل تبتقريب الإ أمركزية تطبيق مبديضمن نظام اللا  

وعلى هذا ، ) الولاية أو البلدية (إمكانية البت في كثير من القرارات على المستوى المحلي بحكم 

ولكن  ،2مركزية تعني التخفيف من أعباء السلطة المركزية مثل المديريات التنفيذيةالنحو فاللا

 الشخصيةبو لا تتمتع تنفذ قرارات الوزارة تقوم بن المديريات التنفيذية أختلاف حيث إيوجد 

داري والمشاركة في تخبين فرصة للتدريب على العمل الإمركزي للمنويكفل النظام اللا ،المعنوية

  .3دارية لإرتقاء لمهام القيادة الإدراسة الشؤون المحلية وإتخاذ القرار و يمكن هؤلاء من ا

  :مركزية الادارية عيوب اللا -ثانيا 

  :فيما يلي ركزي متقادات الموجهة للنظام اللانالإيمكن حصر   

  :من الناحية السياسية  -1

يكفل وحدة الدولة ويضمن نفوذ وهيمنة السلطة المركزية ، فقد عاب  لمركزيإذا كان النظام ا  
مركزية أنه يؤدي إلى المساس بوحدة الدولة من جراء توزيع الوظائف النظام اللا علىالبعض 

  . 4وتمتعها بالشخصية المعنويةاء الاقليم عن الدولة والاعتراف باستقلالية بعض أجز 

نفصال عن الدولة أو أن تعطي للهيئة المحلية المستقلة حق الإ ستقلالية لاغير أن هذه الإ 
 تملك  ولا م في كثير من المسائل للدولة الأبل تظل تابعة ، عترف لها بسلطة التشريع مثلايُ 

  .5الحاجات المحلية تاركة المسائل الوطنية للسلطات المركزية  قليم وأن تدير شؤون الإى سو 
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أيضا أن الموارد المالية للهيئات المحلية تعتمدها وتمنحها السلطة بالنا  يغيب عنلا ويجب أن 

 1تشكل أي خطر من الناحية السياسية أن فإننا نرى أن هذه الآلية لا يمكن  المركزية، ومن ثم.  

  :دارية لإمن الناحية ا -2

تجانس في القيام بالعمل قد ينشأ صراع بين الهيئات اللامركزية والسلطة المركزية وعدم   
خاصة المنتخبين منهم إلى تفضيل الشؤون الاداري وذلك بسبب لجوء ممثلي الادارة المحلية 

وإذا كنا مقتنعين أن النظام المركزي يكفل عدالة أكثر من الناحية  ،2المحلية على الوطنية
بالفصل في الملفات داري بحكم وحدة الجهة المختصة دارية ، ويضمن تجانسا للعمل الإالإ

النظام يعني العمل ب ن ذلك لاجراءات ، فإ، وبحكم وحدة التصور والمنهج والإوإصدار القرار
قها ة ، بل إن هذه العدالة التي تسعى النظم القانونية إلى تحقيداريالمركزي تحت هذه الحجج الإ

خاصة ، عات المتعلقة بالادارة المحلية تشريلتشريعات عامة وايمكن توفيرها عن طريق وضوح ال
كما يمكن تحقيقها بتفعيل أجهزة الرقابة ومنها الرقابة الوصائية ، وكذلك عقد لقاءات بين الفترة 

تضم المنتخبين المحليين لتكون بمثابة فرصة و منبر لطرح بعض الحلول بهدف خرى والأ
دارة المركزية من أجل  لإداري بين الهيئات المحلية المستقلة واضمان التجانس في أداء العمل الإ

  .3ه نعكاساتإ ختلاف و درء مخاطر الإ

  :من الناحية المالية  -3

تطبيقه في  ن ودراية من السلطة المركزية حيث أ خبرةل أقمركزي نظام اللاغالبا ما يكون ال    

جهزة عتراف للألإ، ذلك أن ا 4تبديد النفقات العامةسراف و الإالوسط الاداري ينجم عنه ظاهرة 

ستقلال المالي سيتبعه دون شك تحمل الخزينة على إختلاف أنواعها بالإ،المحلية والمرافق العامة

  .5سنويا ونفقات كثيرة العامة لمبالغ ضخمة 
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 وأ هيمكن تجسيد لا و، مركزية التخطيط  مبدأ على  دارة العامة تقوملإا وعلية تبين لنا أن     

فيذية أو تنجهزة المديريات الء كانت هذه الأاسو هيئات  إلا بواسطة أجهزة وأو تنفيذه  هتطبيق

الوالي يمتلك فمركزية ، ولكن هناك إختلاف في مكانة كل واحد منهما لاالدارة الوالي أو الإ

و الولاية في أن واحد  ممثل الدولة على مستوى المحلي وممثل الولاية إذ مركز قانوني مزدوج 

تجسده مستوى المحلي القائم على هي نظام فمركزية الإدارية أما اللا ،تمتلك الشخصية المعنوية 

بينما  سابقا، لشخصية المعنوية ولها خصوصيتها كما ذكرناهاا لكان تاللذان يمالولاية والبلدية 

  داري البسيط والمخفف الإ ـزعدم التركيصور ورة من ـي إلا صـات التنفيذية ماهـانة  المديريـمك

بل تعتبر هيئات وأجهزة  ،ركزيةمالهيئات اللا وأ الإدارة المركزية المشددة نها ليست من قبيل لأ 

أي  ،ة مدارية المركزية الداخلية الموجودة بالوزارة بالعاصالإتابعة للوزارة إلى جانب المصالح 

  .منها  ءً وبإعتبارها جز  ،) الوزارة( أنها من السلطات الإدارية المركزية

  

  

  المطلب الثالث

  بالولاية والبلديةعلاقة المديريات التنفيذية 

مركزية إدارية ، لاتعتبر  ن المديريات التنفيذية ليست مركزية إدارية مشددة ولاأبين تيمما سبق   

جدت رفقة دارية في جانبها البسيط أو المخفف، وُ بل هي صورة من صور المركزية الإ

لها علاقة ، و مستوى المحلىالمديريات تنفيذية على لى وجود إدارية بالنظر مركزية الإاللا

وتمتد  الولاية و مجلسمر بوالي الولاية و المجلس الشعبي الولائي تعلق الأسواء بهيئات الولاية 

  :ونتطرق الى هذه العلاقات من خلال عدة فروع 1) البلدية ( قليمة تشمل الهيئة الإالعلاقة ل

  علاقة المديريات التنفيذية بالوالي :ول الفرع الأ 
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 بمرسوم رئاسي 2016التعديل الدستوري لسنة من  10الفقرة  92يتم تعين الوالي طبقا للمادة   
ن في الوظائف المدنية يالمتعلق بالتعي 240-99من المرسوم الرئاسي  01وهو ما أكدته المادة 

  .1والعسكرية للدولة 

التعيين ودون تفويض إلى غيره يكمن في أهمية هذا  ولعل سبب إنفراد رئيس الجمهورية بهذا
منصب الوالي  يتبين أن و من هنا .داري لإالصعيد السياسي واالمنصب ومدى حساسيته على 
  .2الدولةيعد من المناصب السامية في 

فهو ممثل للدولة من جهة وممثل للولاية من جهة كثيرة ومتعددة مزدوجة و يات صلاحوللوالي  
 المكلفة للدولة الممركزة غير المصالح نشاط ويراقب ينسقهذا راجع لكون أن الوالي و  ،أخرى

، ولذلك يعد العين الساهرة للحكومة بمختلف 3مستوى المحليالعلى  النشاط قطاعات بمختلف
دوار ذات العلاقة بالمديريات الوالي يقوم بالعديد من الأولهذا فإن  ،4الولاية  وزاراتها في إقليم

  : التنفيذية تتمثل فيمايلي 

  :ن يالتنفيذين المدراء يستشاري للوالي في تعيدور الإال -ولا أ

 التنفيذي وينصب الوالي المدير  ،تنفيذييستشير الوزير المعني الوالي في تعيين أي مدير   

  من المرسوم  29بناء على تفويض من الوزير المعني وهذا حسب ما نصت عليه المادة 

   .5يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها الذي  215-94التنفيذي 

ن أستشار من أجل تعيين مدير تنفيذي ،وهذا يبين الملاحظ من خلال هذه المادة أن الوالي يُ  

   .المدراء التنفيذين الوالي له علاقة في تعيين 

  : مهنيامدراء التنفيذين لامتابعة لوالي في ادور  -ثانيا 
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بمتابعة المسار المهني تكمن العلاقة بين الوالي والمديريات التنفيذية من خلال أن الوالي يقوم   

بين وضعية كل قطاع في الولاية يو كل قطاع وزاري،  إلى لكل مدير تنفيذي، ويرفع تقارير دورية

كما يمكن للوالي في حالة  215-94من المرسوم التنفيذي  29حسب مانصت علية المادة 

  :  1يأتي ن يقوم بماأي مدير تنفيذي أمن قبل  جسيمإرتكاب خطأ 

  و إنهاء مهامه التنفيذي أ إما نقل المدير معلل،على تقرير  بناءً  المعني،ن يطلب من الوزير أ

التنفيذين تمكنه من فرض سلطته على المدراء منح الوالي وسائل المشرع ن أ نلاحظومن هنا 

  .  على مستوى الولاية  الأعلى القائد عتبارهإب

   :دور الوالي في مجلس الولاية   -ثالثا 

في كبير دورا يقوم ب الواليو  ،مديريات التنفيذية عضوا في مجلس الولايةليعتبر كل مدير ل   

حيث يعتبر  ،موضوع تحت سلطته كممثل للدولة ومندوب للحكومة لأنههذا المجلس تسيير 

 كل على يجب فإنه هنا ومن ،الحكومة والولاية  مجلسبين أعضاء التواصل  حلقةالوالي 

 تبليغهو  بها، المكلفين الشؤون تطور عنبإستمرار  الوالي مواعلِ يُ  أن الولاية مجلس أعضاء

  2. الولاية مجلس مهام لأداء زمةاللا والإحصائيات الدراساتوالتقارير، و  المعلومات بجميع

الى كل يرسل  الوالي أن":على أن  215-94من المرسوم التنفيذي  25نصت المادة  كما  

كما نصت ، " الوزير  هذالسلطة  التابع عالعامة للقطا الوضعية تطور عن اشهري تقريروزير 

لى الوزير المعني تقديراته لكل مدير من إه الوالي دوريا يوج ":نفس المادة بأنه من  03 ةالفقر 

، قطاع الري شعال العمومية، قطاع النقل لأقطاع ا، قطاع التجارة ك مثلا ، 3"المديرين الولائيين

 عن هذه  المديريات نشاط عطلي قدمما  ،التنفيذيين  مدارءالعلى أداة ضغط  الولاة كونيقد 

 بتنفيذ  يتقيدون هليجعلهم في حيرة وبالتالي  هم،سلطاتتدخل الولاة في  من خلال  دورها أداء
                                                 

   الادارة العامة في الولاية وهياكلها بأجهزةالمتعلق  215-94من المرسوم التنفيذي رقم  29 المادةأنظر  -1
  .جهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلهاالمتعلق بأ 215-94من المرسوم التنفيذي رقم  19المادة  -2
  .جهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلهاالمتعلق بأ 215- 94 من المرسوم التنفيذي 25انظر المادة  -3



الجانب القانوني والتنظيمي  �لمد�ر�ت التنف�ذية الجانب القانوني والتنظيمي  �لمد�ر�ت التنف�ذية الجانب القانوني والتنظيمي  �لمد�ر�ت التنف�ذية الجانب القانوني والتنظيمي  �لمد�ر�ت التنف�ذية : : : : الفصل أ�ول الفصل أ�ول الفصل أ�ول الفصل أ�ول 
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 في عدم إنصياغ المدراء التنفيذين  يتجسد ما وهو ؟الولاة تعليمات بتنفيذم أ ،الوزارة تعليمات

،وهو ما التعيين المركزية بوصفها هيئةبتبعيتهم للإدارة  متحجّجين في ذلك  ،الوالي لتعليمات

  .1ينعكس على العلاقة بين الوالي والمديريات التنفيذية 

  : مضاء لأعضاء مجلس الولاية دور الوالي في منح تفويض الإ -رابعا 

وذلك من  ،مجلس الولايةمضاء لأعضاء لإوالي حق التفويض باللالجزائري  المشرعلقد منح   

 يمكن الوالي أن يمنح" أنه التي تنص على 215-94من المرسوم التنفيذي  28خلال المادة 

مضاء على كل المواضيع التي تدخل خصوصا في لإأعضاء مجلس الولاية تفويض با

صلاحياته وعلى جميع الوثائق والمقررات بإستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي وذلك قصد 

والي المنح في  اكان حريصالمشرع ن أن خلال هذه المادة نلاحظ ،م 2"سهيل ممارسة مهامهم ت

شغال كمدير الأالمدراء التنفيذين ولاية المتمثلون في عضاء مجلس اللأ همضاءإتفوض سلطة 

كل مدير الري وغيرهم من المدراء التنفيذين  ،مدير التجارة  مدير الصحة والسكان ، العمومية،

  .من أجل تسهيل أعمالهم وعدم تعطيلها وذلك ، ختصاصهم إفي مجال 

  المجلس الشعبي الولائي بعلاقة المديريات التنفيذية : الفرع الثاني 

مثل للقيادة لأسلوب الأ، ويعتير ا 3إن المجلس الشعبي الولائي هو هيئة المداولة في الولاية  

قليم حقهم في التسيير والسهر على يمارس سكان الإالجماعية والصورة الحقيقية التي بموجبها 

نتخاب إيتم على أنه من قانون الولاية  15المادة نصت حيث  .4ورعاية مصالحه شؤونه 

  5. 10-16رقم  الأمرمن  82عضاء المجلس طبقا للمادة أ

                                                 
: مذكرة ماجستر في القانون العام ، تخصص ، المركز القانوني للوالي في نظام الاداري الجزائري  ، بلفتحي عبد الهادي -1

  ). 90، 89(، ص ص 2011- 2010المؤسسات السياسية والادارية ،كلية الحقوق ، جامعة قسنطينة ،
  .الادارة العامة في الولاية وهياكلها جهزةالمتعلق بأ 215- 94من المرسوم التنفيذي  28المادة  -2
  . بالولايةالمتعلق  07-12من قانون  12انظر المادة -3
  . 109ص  المرجع السابق ،سليماني هندون  ،  -4
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 اختصاصه لمجال التابعة للمسائل دائمة لجانا أعضائه بين من الولائي الشعبي المجلس شكليُ و 

  :1يأتي  المتعلقة بما سيما ولا

  المهني والتكوين التربية -

  ةوالمالي الاقتصاد -

  البيئة وحماية والنظافة الصحة-

  الإعلام وتكنولوجيات الاتصال -

  والنقل الإقليم تهيئة -

  والسكن التعمير -

  والسياحة البحري والصيد والغابات والفلاحة الري -

  والشباب والرياضة والوقف الدينية والشؤون والثقافة الاجتماعية الشؤون -

  

  والتشغيل والاستثمار المحلية، التجهيز التنمية -

  .ويمكنه أيضا تشكيل لجان خاصة لدراسة كل المسائل الاخرى التي تهم الولاية 

 لأعضاء المطلقة بالأغلبية عليها يصادق مداولة طريق عن الخاصة أو الدائمة اللجان لشك تُ و 

  . لأعضائه المطلقة الأغلبية أو رئيسه من اقتراح على بناء الولائي الشعبي المجلس

 بموجب للولاية المخولة الصلاحيات إطار في ختصاصاتإ الولائي الشعبي المجلس كما يمارس

   :2مجال  في ويتداول القوانين والتنظيمات

  .الخاصة الاحتياجات ذوي والأشخاص الطفولة وحماية العمومية الصحة -

  السياحة  -

                                                 
   .المتعلق بالولاية 07-12من القانون  33المادة  -1

  . المتعلق بالولاية 07-12من القانون  77المادة  -  2
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  والاتصال الإعلام -

  والتكوين التربية -

  والتشغيل والرياضة الشباب -

  الولاية إقليم وتهيئة والتعمير لسكنا -
  والغابات والري الفلاحة -
  والنقل والأسعار التجارة -
  والاقتصادية القاعدية الهياكل -
  ترقيتها يجب والتي المحتاجة البلديات لفائدة البلديات بين ما التضامن -
  والتاريخي المادي وغير المادي الثقافي التراث -
  والثقافية والاجتماعية الاقتصادية التنمية -
  حماية البيئة  -
  المحلية النوعية المؤهلات ترقية -
  

حيث  77والمادة   33الولائي في المادة الشعبي  سمديريات التنفيذية والمجلالتكمن العلاقة بين 
لجان التابعة المن خلال ختصاصات المجلس في عدة مجالات إن المشرع  حدد أنلاحظ ننا أ

 وعن ديريات ، للوقوف ميدانيا بزيارات ميدانية لكل المرافق التابعة للمخيرة لأهذه احيث تقوم  له،
المديريات التنفيذية والتعرف على النقائص  مستخدميالمواطنين على إنشغالات  كثب

خاصة ضمن تقارير يتم تقديمها قتراحات إيجابيات المتعلقة بكل القطاعات مع تقديم لإوا
، الذي يعتمد عليها فيما بعد كمحاور ضمن جدول الاعمال ليتم  للمجلس الشعبي الولائي

بشأنها ومحاولة إعطاء حلول لما يتم طرحة من إنشغالات ومشاكل وإرسال التقارير إلى التداول 
  .1ين عن طريق الوالي وذلك لإيجاد الإجراءات اللازمة  المدراء التنفيذ
  مجلس الولاية التنفيذية بعلاقة المديريات : الفرع الثالث 

                                                 
  ). 237-230(،ص 2012، جسور للنشر والتوزيع  ،الجزائر ،  شر قانون الولايةعماربوضياف ، -1



الجانب القانوني والتنظيمي  �لمد�ر�ت التنف�ذية الجانب القانوني والتنظيمي  �لمد�ر�ت التنف�ذية الجانب القانوني والتنظيمي  �لمد�ر�ت التنف�ذية الجانب القانوني والتنظيمي  �لمد�ر�ت التنف�ذية : : : : الفصل أ�ول الفصل أ�ول الفصل أ�ول الفصل أ�ول 
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للدولة المكلفين بمختلف قطاعات مدراء التنفيذيين ال مجلس ولاية تحت سلطة الوالي ويجتمع  
لثلاث الولاية ا قوانين عبر الولاية مجلس تنظيم عن سنتحدثو  ،النشاط على مستوى الولاية

)69-38 ،90-09 ،12-07 (1.  
  :  38-69مجلس الولاية في قانون  -ولاأ

تنفيذ قرارات الحكومة والمجلس لكي يحقق " 38- 69 الولاية قانونمن   137المادة   حسب  
في هذا القانون  يسمى نه كان أهذا يبين  ،2"الشعبي الولائي يؤسس مجلس تنفيذي للولاية 

في الوقت الحاضر بالمجلس الولائي، ويكون عليه عكس ما أصبح يسمى ، التنفيذي المجلس
) مدراء التنفيذيينال( الدولة مصالح  مديريويتشكل من  تحت سلطة الوالي،هذا المجلس 

  . الدولة وزارات لمختلفالتابعين 

  : 09-90مجلس الولاية في قانون -ثانيا

 2153-94المرسوم صدور بعد إلالم يتطرق للمجلس التنفيذي   09-90الولاية  قانون في  
وقد أثار جدل بين الفقهاءحول وهياكلها،  الولاية في العامة الإدارة أجهزة تحديد بموجبه تم حيث

ومن بينهم الدكتور عمار  أم لا ؟ الولاية هياكل ما إذا كان هذا المجلس يعتبر هيكل من
دارية للولاية بحيث لإالمديريات التنفيذية أحد الهياكل ا إعتباربوضياف والذي يرى من الخطاء 

  : ب 4دارة العامة على مستوى الولاية وحددهالإجهرة اأنجده قد بين هياكل و ن قانون الولاية أ

  العامة الكتابة -

  العامة المفتشية -

                                                 
  ::����مذكرة ماستر في ، عليها الرقابة الاختصاصات التنظيم  )للدولة الممركزة غير الإدارات(،بن تومي عائشة  -1

عند كذلك ، ورد هذا التقسيم  23، ص2017- 2016 دفعة، ا���	� – �و
	�ف ���د ����� ،العمومية والمؤسسات الدولة
قانون عام ،كلية الحقوق  : ، اطروحة دكتوراه في الحقوق ، تخصص علاقة إدارة عدم التركيز بالادارة اللامركزية،داود ابراهيم 

  . 116،ص2012-2011جامعة الجزائر 

   .المتعلق بالولاية   38-69من الامر  137انظر المادة  -2
  .جهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلهاالمتعلق بأ 215- 94انظر المرسوم التنفيذي رقم  -3
ص  ،،المرجع السابق التنظيم الاداري في الجزائر ، وانظر عمار بوضياف، 23ص ،المرجع السايق ،بن تومي عائشة -4

103 .  
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  الديوان - 

  .الدائرة رئيس -

يحدد أجهزة  الذي 215-94من المرسوم  2سلطة الوالي طبقا للمادة  ووضع هذه الهياكل تحت
  .1الادارة العامة في الولاية وهياكلها

المديريات التنفيذية المختلفة بالعضوية في مجلس  عترف لمديريإن ذات المرسوم أغير  
  . 2الولاية

  : 07- 12قانون المجلس الولاية في  -ثالثا

 نص في جاءحيث  ، 3الولاية هياكل من هيكل الولاية مجلس أصبح هذه القانون بصدور  
المصالح  مختلف الوالي، وتكون سلطة تحت توضع إدارة على الولاية تتوفر"مايلي  127المادة 

( والتي  تتمثل في  ، للدولة الممركزة غير المصالح أنوهذا يأكد " 4منها جزءاً  الممركزة غير
 أي الولاية إدارة من جزءً  تعتبرو الولاية  مجلستشكيلة هي من ضمن  )المديريات التنفيذية 

  .5هياكلها من هيكلا

  : مجلس الولاية  اتدور  -1

مجلس الولاية هيئة تجتمع في دورات عادية مرة  ن أعلى  07- 12من قانون  22صت المادة ن
في حالة وجود مانع يحول دون حضور الوالي يخلفه و سبوع تحت رئاسة الوالي ، دة في الأواح

الكاتب العام للولاية ، وقد يجتمع مجلس الولاية في دورة إستثنائية بإستدعاء من الوالي عندما 
  ،6"يتطلب الوضع ذلك 

وفي حالة حدوث مانع للوالى  ،ن الوالي هو رئيس هذا المجلسأمن خلال المادة يتبين لنا 
  . للمجلس دورات عادية ودورات استثنائية  أنتبين يكما  ، يعوضه الكاتب العام للولاية

                                                 
  .الادارة العامة في الولاية وهياكلهاجهزة المتعلقب بأ 215-94من المرسوم التنفيذي  2انظر المادة  -  1
  . 103ص، المرجع السابق ،  التنظيم الاداري في الجزائربوضياف ،  عمار -2
  . 23بن تومي عائشة ، المرجع السابق ،  -3
  .المتعلق بالولاية 07-12من قانون الولاية  127انظر المادة  -4

  . 23بن تومي عائشة ، المرجع السابق ، ص -  5
   .متعلق بالولاية 07-12من قانون الولاية  22مادة الأنظر  -  6
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   : مهام مجلس الولاية -2

  :التالية مجلس الولاية بمهامهيقوم 

  :  ةالتنسيقي و ةستشاريلإاالمهام   -أ

يعتبر مجلس الولاية إطارا قانونيا  215-95من المرسوم التنفيذي  20 و 19حسب المادتين 
للتنسيق والتشاور بين مختلف القطاعات و المرافق العمومية التي تتولاها المديريات التنفيذية 

شغال العمومية ، مثل قطاع الفلاحة ، قطاع التجارة ، قطاع الأللدولة على مستوى الولاية 
  :1الخ حيث يكلف مجلس الولاية بمايلي ....ة والسكان قطاع النقل ، قطاع الصح

طة الدولة ومصداقيتها وعلى لاتخاذ جميع التدابير اللازمة التي من شأنها أن تحافظ على س -
  إحترام القوانين والتنظيمات 

  تعليماتها  فيذ سائريسهر على تنفيذ برنامج الحكومة وتن -

  تراب الولاية  في حدوديبدي رأيه في جميع المشاريع التي تقع  -

  عضاء الأي إطار القوانين أي مسألة يطرحها أحد يدرس ف -

ن مجلس الولاية هو الهيئة التي يتم فيها التواصل بين  من خلال هذه المواد يتضح لنا أ
تنسيق في جميع المجالات المكلفين بها تشاور و  علاقة أن هناك ي أالمديريات التنفيذي 

 .لى نتيجة إ وصول إلى  دي حتماالتنسيق والتشاور فيما بينهما يؤ  وهذا

  :  يةعلاملإاالمهام  - ب

على أعضاء  215-94من المرسوم التنفيذي  27،26،25،24 الموادحسب ما نصت عليه 
  : 2هي و علق بالشؤون المكلفين بها رة  و كبيرة تتيالولاية إعلام الوالي بصفة منتظمة بكل صغ

الحسن المعلومات والتقارير والدراسات أو الإحصائيات اللازمة للسير  الوالي بجميعتبليغ  -
 .لمهام مجلس الولاية 

                                                 
   .جهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلهاالمتعلق بأ 215-94من المرسوم التنفيذي  19،20المادتين  أنظر-  1
  .أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلهاالمتعلق ب 215-94المرسوم التنفيذي من  27،26،25،24المواد  ظر أن -2
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يقوم الوالي بإعلام أعضاء المجلس بالتعلميات العامة الصادرة عن الحكومة التي لها علاقة  -
 .بأنشطتهم 

 يرسل الوالي تقريرا شهريا للوزير عن تطور الوضعية العامة للقطاع التابع لسلطة هذا الوزير  -
 ها مسؤولو المصالحسعمال التي تهم الولاية ويمار يحاط مجلس الولاية علما بجميع الأ -

 .والمؤسسات والهيئات الواقعة في الولاية أو التي تمارس نشاطا فيها ) مدراء التنفيذيين (  

  البلدية بيذية مديريات التنفالعلاقة : ع الرابع الفر 

مكان لممارسة و قليمية المركزية ، يمة القاعدية للدولة والقاعدة الإقلهي الجماعة الإالبلدية     
  .1المواطنة وتشكل مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية 

تمارس البلدية صلاحياتها في كل مجالات الاختصاص المخولة لها بموجب القانون     
صادية والاجتماعية الاقليم والتنمية الاقتوتساهم مع الدولة ، بصفة خاصة في إدارة وتهيئة 

من قانون  15سناد للمادة بالإ ، 2المعيشي للمواطنين طاروالثقافية والأمن وكذا الحفاظ على الإ
مجلس الالمجلس الشعبي البلدي و رئيس هما  فإن البلدية تتكون من هيئتين 10- 11رقم 

  . 3الهيئات تعمل في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما الشعبي البلدي وهذه

  :المجلس الشعبي البلدي علاقة المديريات التنفيذية ب -ولاا

من قبل سكان البلدية من مجموعة منتخبين يتم إختيارهم يتشكل المجلس الشعبي البلدي  
خرى تبعا الذين يختلف عددهم من بلدية الى أو  ،4بموجب أسلوب الإقتراع العام السري المباشر

من القانون  65ولقد نصت المادة  ،حصاء العام للسكان على مستوى كل إقليم بلدي للإ
  سنوات 5ة خمس  مدتها  لعهدة  يالبلد الشعبي لسلمجا  بينتخعلى أن  10-16العضوي 

حسب المادة  القوائم بين شغلها  طلوبلما قاعدمال  توزعو  القائمة  على  النسبي  عالاقترا  بطريقة
  .5عضو حسب عدد السكان  43الى  13بين  10-16من القانون  80

                                                 
  .37ر، رقم .،ج المتعلق بالبلدية  2011يونيو  22المؤرخ في  10- 11من قانون  01ظر المادة أن -1

   . 116، ص 2012، جسور للنشر والتوريع ، الجزائر ، ،شرح قانون البلديةعماربوضياف -  2
   .المتعلق بالبلدية 10- 11من القانون  15نظر المادة أ -3
  . 170، المرجع السابق ، ص  البلديةشرح قانون عمار بوضياف ،  -4
  .المتعلق بالانتخابات  10- 16من القانون  65انظر المادة -5
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  كل  مدة  تتعدى  ولا) 2(شهرين   كل  دورة عادية  في  البلدي  الشعبي  لسلمجا  يجتمعو
 دورة  يجتمع في  أن  البلدي  يالشعب للمجلسيمكن و  16المادة حسب أيام ) 5( خمسة  دورة

   .1البلدية  شؤون  اقتضت  كلما  عادية  غير 
لجان  6الى 3تتراوح مابين  دائمة  عضائه  لجاناأبين   من  البلدي  الشعبي  لسلمجا  ليشك

 ولاسيما اختصاصه  اللمج  التابعة  مسائلبال لجان الهذه  تهتم، د السكاني للبلدية حسب العد
    :2مايأتي ب  المتعلقة  تلك 
  والاستثمار والمالية  قتصادالإ -
  البيئة  ةوحماي  ةلنظافا و الصحة -
  التقليدية والصناعات والسياحة والتعمير الإقليم تهيئة -
  البحري الصيد و الفلاحة و الري -
  والشباب والرياضية والثقافية الاجتماعية الشؤون -

الذي يقوم به هذا هام ال دورلمجلس الشعبي البلدي في التكمن علاقة المديريات التنفيذية ل
حيث تقوم ، علاقة إستشارية هيو بالمديريات التنفيذية  في جميع القطاعات المتعلقة خير الأ

 أو ياستثمار  مشروعبأي ستشارة المجلس الشعبي البلدي عندما تقوم المديريات التنفيذية بإ
 الرأيالأخذ بكما يجب عليه  ، القطاعيةلتنمية ا يندرج في إطار البلدي إقليم على يتجهيز 

 في والتأثير  الفلاحية الأراضي حماية مجال في سيما ولا البلدي الشعبي للمجلس المسبق
  .3البيئة
  :  رئيس المجلس الشعبي البلديعلاقة المديريات التنفيذية ب -ثانيا 

  القانون  هذا  لأحكام  طبقا  الانتخابية  البلدي للعهدة  الشعبي  لسلمجا  رئيس  ينتخب

 وباسميمثلها  التي  الإقليمية  الجماعة  باسم سلطات  البلدي  الشعبي  لسلمجا  رئيس  يمارس
   .4الدولة 

                                                 
  . المتعلق بالبلدية 10- 11من القانون  17انظر المادة -1
  . المتعلق بالبلدية 10- 11من القانون  31انظر المادة -2
  ). 204-193(،المرجع السابق ، ص  شرح قانون البلديةعمار بوضياف ، -3
   .بالبلدية المتعلق 10- 11من القانون  62انظر المادة -4
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  والتظاهرات  التشريفية راسملما عجمي في البلدي البلدية الشعبي لسلمجا رئيس ثليم و

 رئيس  ،  يرأس1القانون  هذا في التزاماته المحددة حسب يهاف المشاركة عليه وينبغي، الرسمية 
  المسائل عليه ويعرض يستدعيهحيث  البلدي  الشعبي  سللمجا  البلدي الشعبي لسلمجا 

  لسلمجا رئيس يسهر ، ويترأسها  الدورات أعمال  جدول  مشروع يعدو  الخاضعة لاختصاصه،
 ذذلك ،  كما ينف   لىع  ويطلعه  البلدي  الشعبي لسلمجا مداولات  تنفيذ على البلدي  الشعبي

   .2ها صرفب الآمر وهو  البلدية  البلدي ميزانية  الشعبي لسلمجا  رئيس 

 دوري الفحسب قانون البلدية برئيس المجلس الشعبي البلدي التنفيذية علاقة المديريات تكمن 
العلاقة التنفيذية فتتجلي  بالمديرياتالمتعلقة في جميع القطاعات خيرة هذه الأالذي تلعبه هام ال

   : 3 من خلال

خلال من والطرقات شغال العمومية الأ نشاط مديرية تدخل رئيس مجلس الشعبي البلدي فيي -
 ذات بالطرقات الخاصة الأحكام مراعاة مع البلدية إقليم على المتواجدة الطرقات ضبطية تنظيم

  .الكثيفة الحركة

 على خلال السهرالمجاهدين من  مديرية نشاط مجلس الشعبي البلدي فيالتدخل رئيس ي -
  .  الوطني  التحرير  ثورة  والثقافي ورموز  التاريخي  التراث  حماية

  الأراضيمديرية الفلاحة من خلال حماية  نشاط يتدخل رئيس مجلس الشعبي البلدي في  -
   البلدية  إقليم  على عمختلف المشاري  إقامة  عند سيما  ولا  الخضراء  و المساحات الفلاحية

يز من خلال  جهوالت مديرية السكننشاط مجلس الشعبي البلدي في الكما يتدخل رئيس  -
  وحماية  والتعمير  والسكن  العقار  في مجال  والتعليمات  المقاييس  احترام  على  السهر

  .المعماري التراث الثقافي

                                                 
   .متعلق بالبلديةال 10- 11من القانون  77انظر المادة -1

  . المتعلق بالبلدية 10- 11من القانون  79انظر المادة -  2
  . المتعلق بالبلدية 10- 11من القانون  94انظر المادة  -3
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المحافظة مديرية الصحة والسكن من خلال نشاط يتدخل رئيس مجلس الشعبي البلدي في و  -
 عديةالم والمتنقلة  لمكافحة الأمراض  الضرورية  والتدابير  حتياطاتلإا  تخاذو إعلى الصحة 

  .منها  والوقاية 
  مساهمةة الموارد المائية من خلال مديرينشاط كما يتدخل رئيس مجلس الشغبي البلدي في  -
  .لهما  الأفضل  ستغلاللإا  على  وتسهر  ائيةلما  واردالمو التربة   حماية  في  البلدية 

ن رئيس مجلس الشعبي البلدي يسهر على مراقبة وضبظ كل القطاعات التي تدخل أن يهذا يب
 التشريع  احترام  على  بالسهر  هاملزِ يُ و   ،مديريات التنفيذيةالضمن إختصاصه  التي تقوم بها 

  .الكيفيات المعمول بها الشروط و  حسب  والتنظيم 
و من خلال نصوص قانون البلدية نستطيع أن نقول أن باقي المديريات لم يخضعها المشرع 

  .الرقابةكن تبقى خاضعة لباقي جهات ل البلدي،بصريح النص لرقابة رئيس المجلس الشعبي 
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 اهتبعتا بالطريقة التي  سابقا المذكور النحو ىلع اهوتنظيمالمديريات التنفيذية  إنشاء إن    

كان من صعب على المركزية حيث ، وتنوعه الإداري النشاط تساعلإ يرجع، ئريةاالجز  الدولة

 العبء ففتخ  آلية جاد يلإ ةهداى جسعن تأ هاعلي يجبكان   إذ، بنفسهان تقوده أدارية الإ

،وهذا مورالأ بعض في القرار إتخاذ سلطةموظفي هذه المديريات ليفتح المجال  مما يهاعل

المتزايدة للمواطنين  حتياجاتالإي تلب وبذلك ،الإدارة سير لحسن ضمانا قرب للمواطنينأيجعلها 

سلطة البت في المسائل التي  صلاحياتها و مباشرةتتمتع بها في  التي السلطات من خلال

  .الواقع  أرض على وجودها يجسد أن شأنه من ما هذا و ،اتهاتدخل ضمن إختصاص

 أجل، من  بسلطاتها عترافللإشرعي  مبرر على ستندي أن يجب لها الفعلي تجسيدال ولكن   

جاد طريقة فعالة في نقل يإضرورة مما يفرض  المديريات هذهلداري لإالنشاط ا سيرورة نجاح

  .ساس وجودهاأباعتباره التفويض من خلال مديريات التنفيذية اللى إ دارة المركزيةلإاالسلطة من 

وهذا يضعنا  ،دارية لإماهي إلا صورة مخففة للمركزية امديريات التنفيذية الدير بالذكر أن والج 

  .بسلطاتهاثناء قيامها  أأمام واقع أن هناك رقابة على المديريات التنفيذية 

السلطات  وللأيتضمن المبحث ا ثلى مبحثين حيإسوف نتطرق من خلال هذا الفصل ولهذا 

  .المديريات التنفيذية  علىلرقاية ايتضمن أما المبحث الثاني ، مديريات التنفيذية لل الممنوحة
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 ول لأ لمبحث اا

  لمديريات التنفيذييةل الممنوحة سلطات ال 

كما يستلزم أن  ،الذي تقوم به الدولة متنوع يستلزم جهازا إداريا ضخماداري الإإن العمل     
ا على السلطة ضغطيشكل  ن على درجة معينة من الثقافة والخبرة، وهذا مايكون الموظفو 

 في لهاة والتابع مباشرة لها ةالخاضع داريةلإجهزة الأاعض بتقوم بمنح المركزية بالعاصمة ل
 السلطات بعض وإعطائها ،الإدارية النشاطات ببعض قيامصلاحية ال الإداري السلم

جل أمن  وذلك ، 1العامة للإدارة الحسن السير على الحفاظ من تمكنها التي والصلاحيات
 التي المسائل في التنظيم و  القرارات سلطة موظفيها لبعض يمنح  مما ،2هاتخفيف العبء علي

 الأشخاص فهؤلاء، الإداري التفويض طريق عن الوزير إلى الرجوع دون همصختصاإ في تدخل
 لهم الممنوحة السلطات يمارسون وإنما المركزية، السلطة عن قانوني ستقلالبإ يتمتعون لا إذن
على العامة بالإدارة الموظفين و العاملين الأشخاص بين الموجودة القانونية العلاقة إطار في

 الموظف تجاه لديه سلطة  الإداري الرئيس أي الأعلى الموظف أن حيث الهرمي ساس السلمأ
  :بدراسة  سنقوم هنا ومن ،3منه  الأدنى
المديريات التنفيذية في سلطة  ول ولأفي المطلب اإتخاذ القرار المديريات التنفيذية في سلطة 

التفويض بعتراف لإا أبدم فيه إلىسنتطرق ف لثلمطلب الثاأما افي المطلب الثاني  نظيمالت
  .فيذية نللمديريات الت

 ول لأ المطلب ا

  تخاذ القراراتإ فيالتنفيذية سلطة للمديريات  
 ممثليها منح على التنفيذية السلطة عمدت وفعاليته الإداري لضمان السير الحسن للجهاز  

 تخاذإ سلطةفي مدراء المديريات التنفيذية ثلين  تمالم الولاية إقليم مستوى على المتواجدين
   الأوامر توجيه في والمتمثلة الإداري السلم نفس إلى ينتمون الذين الموظفين تجاهإ القرارات
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 العمل كيفيةعلى  عرفتمن أجل ال وهذا ، عمالهمأ ممارسة قبلرات المنشو  أو والتعليمات

  .1العام الصالح لمتطلبات  اوملائم القانون مع قا و إنسجاما ستنا أكثر كوني  الموجه لهم حتى
   .تخاذ القرار، والعامل الموضوعي لسلطة إتخاذ القرارإولهذا سنتطرق للعامل الشخصي لسلطة 

  القرارات تخاذإ لسلطة الشخصي العامل :الفرع الأول 

الشخصي  العاملمعرفة  تتطلب  لمديريات التنفيذية من قبل ا  القرارات تخاذإ إن سلطة    
 دون الإداري الرئيس ختصاصإ منوامر لأوا  التعليمات إصدار سلطة كانت لهذه السلطة فإذا

العمل داخل  سير حسن ضمانل الداخلية الامور من عتبارهاإب قررهايقانوني  لنص حاجة
 . 2الادارة، فإنها تكون ملزمة للافراد المتعاملين مع الوحدة الادارية 

 عن الصادرة )التنظيمية القرارات( واللوائح التنظيمات مختلف بتنفيذ ملزم الوالي ذا كانإ  
داري لإعتبر الرئيس ايفهو  تنفيذية، أو رئاسية مراسيم في تمثلت سواء المركزية، الإدارة هيئات

- 90 الولاية قانون من 92 المادة لىإ وبالرجوع ،3مستوى المحلي الللمديريات التنفيذية على 
 يتلقاها التي التعليمات على زيادة الحكومة، تنفيذ قرارات الوالي على أوجب المشرع أن نجد 09
على  نصت 110المادة أن  نجد 07-12لولايةقانون انه في أغير  ،4الوزراء من وزير كل من

ن يفوض بعض إختصاصاته للمديريات أمضاء حيث يمكنه لإختصاص و الإلية تفويض اآ
  .5التنفيذية

 الصادرة القرارات  بين ما  801في المادة  والإدارية المدنيةجراءات لإا قانون فصل كما    
 من الأولى هي خطوة حيث تعتبر ، المديريات التنفيذية  عن الصادرةوالقرارات  الوالي عن

 من الرغم على التقاضي، أهلية إعطائها مع المديريات هلهذ ما نوعا ستقلاليةإ لإعطاء نوعها
كما  ،هلية التقاضي أ لها وليس الوالي شخص خلال من الدولة تمثلمازالت  قطاعات هناكن أ
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 مدعى أو مدعية كانت سواء الوالي سمإب تتقاضى القديم القانون ظل في كان الحال عليه  
 1.للدولة ممثلاه عتبار إب عليها
 ،المديريات التنفيذية الوزرات إلى  من ختصاص الإتفريض  ليةلآ مؤخرا تجهإ المشرع لكن    

كان  على العكس ما الدولة سمإب قرارات  تصدر بأن ستقلالية نوعا ما لهذه المديرياتإ حيث منح
تولى ت" 174 -90من المرسوم التنفيذي  03المادة  تضمنته ما حسب ، 2به سابقا معمولا

داريين لإالتربية القيام بتعيين الموظفين التربوين وا وزير مديرية التربية الموضوعة تحت سلطة
والتقنيين وأعوان الخدمة في المؤسسات ومتابعتهم وتسيير شؤونهم في إطار التنظيم الجاري به 

  3 "العمل 

سلطة مستوي المحلى المدير التربية على وزير التربية منح ل ن أمن خلال المادة  بينتي  
ا هذا يعتبر تخفيفو ليه، إلرجوع ادون .... الإداريين التربويين و  تعيين موظفيينقرارات  إصدار

  .لعبء على وزراة التربية على مستوى المركزي ل

    تخاذالقرارإالعامل الموضوعي لسلطة :الفرع الثاني 
و الأوامر والتوجيهات  عليماتالت إصدار   )الوزير (صلاحيات الرئيس الاداري نم  
 على المسؤولالرئيس  هعتبار إب قانونال أن لا تخالف شترط ب ،) المدراء التنفيذيين (رؤوسيهمل

من  47المادةمن خلال  قد تطرق لهذا الجزائري المشرع و ، 4التي يقوم بها مرؤوسه الأعمال
 يكون لا "تنص على والتي المدني القانون من  129 والمادة  03-06قانون الوظيفة العمومية 

بها إذا قاموا  بالغير أضرت التي أفعالهم عن شخصيا مسؤولين العموميين والأعوان الموظفون
 الرئيس عن الصادر الأمروعليه يجب أن يكون  ، 5"الرئيس من إليهم صدرت لأوامر تنفيذا
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 على مفروضا قيدا  المكتوب الشكل يكون ، بحيثووجهته مصدره وموضحا ،ومؤرخا مكتوبا
 عن صادرة كونت للقانون ، و أن مخالفةنها أ يعرف أوامر توجيه عليه يصعب وبالتالي الرئيس
 من العديد الواحدة المنظمة الإدارية في يكون قد لأنه،1ومكانا وزمانا موضوعا المختص الرئيس

 الأمر فعلا بإصدار مختص رئيسه أن من المرؤوس يتأكد أن الرؤساء ففي هذا المجال وجب
  .2والقرار

  الثانيالمطلب 

  للمديريات التنفيدية التنظيم سلطة  

 المناصب في تعيينال على فقط تكونيذية فالمديريات التن تي تقوم بهاال التنظيم سلطة إن   
 ��و ا���  ،3وا������ وا�����
، ،ا������  سلطة عكس على المحلي المستوى على العادية

 %�$�ر�# الوزراء و الأول الوزير و الجمهورية رئيس في المتمثلةا�"�! ��  ا�دارة ووظ��� ���م

  .4��أ�5 ا�4ي �23��ع إداري ر��. ھ��,�+  وا*( !)أن 

العامل فيه  نتناولالأول الفرع  :من خلال فرعين التنظيم لسلطة دراستنا في سنتطرق ومن هنا 
  .التنظيملسلطة  الموضوعيلعامل افسنتناول فيه أما الفرع الثاني  التنظيم،لسلطة  الشخصي

 التنظيم لسلطة الشخصيالعامل :الأولالفرع 

 تكون أن ضروريال ومن ،يترأسه الذي الإداري الجهاز بتنظيم يقوم أن الرئيسمن إختصاص   
 ،5التنظيم ذلك ضروريات تمليه حسبما ترقيتهم ونقلهم وتأديبهم ،و  الموظفين تعيين صلاحية له

  . الحالة هذه في المطروح السؤال ولعل  ،5التنظيم
هل هو  ، على مستوي كل مديرية التنظيم سلطة بممارسة قانونا المخول الشخص هو من

   ؟م المدير التنفيذي أالوزير 
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 نجد بحيث ، للدولة التابعة الإدارية بالأجهزة الفكرة هذه ربط من لابد أكثر الصورة يضاحلإ  
 الرئاسية لسلطتها الخاضعين المركزية السلطة قبل من تعيينهم تم الذين )المدراء التنفيذين(

 من تفويض على بناءً  التنظيمية السلطةممارسة  ستطاعتهم إب هؤلاء نأ،للوزارة  جهزةأ همبصفت
 يباشرون  الذي الإداري الجهاز بتنظيم المتعلقةالمسائل البت في  سلطة لهم تكون و ، الوزراء

 الموظفين تعيين كل مدير تنفيذي  في يساهمحيث  ، الأخيرة لهذه الرجوع دون وظائفهم فيه
 العاملين  الإداريين والموظفين مكاتب رؤساء وكذا ،في المديرية  مصالح روؤساء يشكلون الذين

 مسابقات تنظيم خلال من الموظفين بتعيين الشخصي العاملكما ظهر ، المكاتب هذه في
 من المباشر بالتوظيف أو والفحص المهني الشهادة أساس على وذلك ،للتوظيف متحاناتإ و 

 03-06مرمن الأ 80نص في ورد ما حسب وهذا ،1امتخصص تكوينا تلقو الذين المترشحين
تنص  03-06ر لأممن ا 82 المادة  و،  2العمومية بالوظائف الالتحاق طرق ىعل نصت التي

جرائها عن طريق إ و  80تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة "على 
بقات سايحدد كيفيات تنظيم الم الذي 194-12رقم  كما بين المرسوم التنفيذي  "التنظيم 

 01من خلال المادة جرائها إ دارات العمومية و لإوالامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات وا
   . 3 08و المادة 

المادة  حسب هممرؤوسي على التأديبي العقاب إنزال بسلطة المدراء التنفيذيين  يتمتع كما   
 أداء أي في قصور أو خلال بواجباتهم الوظيفيةلإمنهم ا وقع ما إذا 03-06مر لأمن ا 163

 03-06من القانون  160المادة  كما أضافت ،  العمل سير تعرقل جسمية ءأخطا أو لأعمالهم
نضباط وكل خطأ أومخالفة من طرف لإبا تخل عن الواجبات المهنية أو مساسيشكل كل "

عرض مرتكبة لعقوبة تأديبية ، دون المساس بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ي أثناء أوالموظف 
  .ات في حدود التنظيم طولكن تكون هذه السل 4"قتضاء بالمتابعات الجزائية لإعند ا
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 التنظيم لسلطة الموضوعيالعامل  :نيثاالالفرع 

 الموظف تثبيت يتم بموجبه إجراء وهو ، الموظفين ترسيم مدارء التنفيذيين ال ختصاصإ من  
المادة  عليه نصت وهذا ما ، الإداري السلم ظل في دائمة  وظيفة عمومية  في  رجليد تهرتب في
   .1 03-06مر من الأ 04
 جهدهم لتثمين وذلك،المدراء التنفيذيين  سلطة تحت والمتواجدين الموظفين ترقية كما يمكن   

وهذا مانصت عليه ، ومكافآت  شرفية وأوسمة إمتيازات بمنح والإنجاز داءالأ ومِؤهلاتهم في
  . 032 -06مر لأمن ا 98،  97المواد 

منح البعض نه أغير  ، )الوزير(وهو  للرئيس أصيل إختصاص التنظيم سلطة أن العلم  مع   
لكن هذه السلطة لا تكون الذي يكون تحت سلطته، و  )للمدير التنفيذي ( اتهختصاصإمن 

  . العامة للوظيفة الأساسي للقانون وطبقا القانونبل تمارس في إطار مطلقة 
 السلطتين إحدى بممارسة )المدراء التنفيذيين( مرؤوسين هم لمن السماح آخر بمعنى   

ترك أحيانا  الضرورةحيث تتطلب  ، ختصاصاتهإ حدود في كل القرارات إتخاذ وأ التنظيمية
دارة على مستوي لإجل حسن سير اأمن  للموظفين الأمور بعض في القرار تخاذإ سلطة

   .المحلي
تقوم بتخفيف  الإدارية للمركزية ت التنفيذية ماهي إلا صورة مخففةن المديرياأومن هنا يتضح   

  . فقطدارة المركزية بالعاصمة لإعلى االعبء 

  الثالث المطلب 

  للمديريات التنفيذيةالتفويض  أبمبدعتراف لإا

 ،3مهامها وصلاحياتها تمتد لتشمل كامل التراب الوطني نإمركزي ف جهاز الوزارةكانت  ذاإ   

  وحده ، بل المركزي جهازها طريق عن الإقليم شؤون بتسيير لا يمكنها القيام  خيرة لأهذه افإن 

                                                 
  . لقانون الأساسي العام للوظيفة العموميةالمتضمن ا 03- 06من الامر  04المادة  -  1
  .القانون الأساسي العام للوظيفة العموميةب المتعلق 03- 06الامر من  98،97انظر المواد  -  2
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 وتعليماتها قرارارتها تنفيذ على مستوى الولايات تشرف على إدارية بهياكل ستعانةلإا من مفر لا 

 التربية والتعليم ، وزير يمثل التربية والتعليم  فمدير ،المحلي المستوى على مجهابرا  دوتجسي

ومدير الصحة والسكان  ومدير الشغل يمثل وزير الشغل، ومدير التجارة يمثل وزير التجارة ،

 إلى الوزارة من ختصاصات الإداريةلإوبذلك يتم تحويل ا ،...يمثل وزير الصحة والسكان

  .1الإداري التفويض آلية طريق عن المحلي المستوى على الممثلين

  ؟فيذييننل الوزراء للمدراء التبتفويض من قالكيف يتم هذا تفويض العليه يثار تساؤل حول آلية و 

   .ختصاص والتوقيع من خلال فرعينلإتفويض الالمطلب هذا  سنتطرق من خلال هذاول 

  تصاص خلإتفويض ا: ول لأ ا عالفر 

بالتفويض نقل الرئيس لجزء من إختصاصه الأصيل إلى بعض الخاضعين لسلطته ويقصد 

  :تتمثل فيمايليولتفويض الإختصاص أسس  ،2مية ، ليقوموا بها دون العودة إليه ل السُ 

  :ختصاص لإتفويض ا سس أ -ولاأ

 والمرؤوس الرئيس بين ختصاصلإا تفويضتجيز قانونية ال حكامالأو  تشريعاتن مختلف الإ

  .3القانونية والنصوص الدستورية الأحكام وذلك من خلال 

  : حكام الدستورية الأ -أ

 والقضائية التنفيذية و التشريعية الهيئات ختصاصاتإ و  الحكم قواعد ينظم الذي هو الدستور    
 توزيع تحكم التي القانونية للقواعد الأول المصدرفي الجزائر  الدستور يعد  هذا على و 
 بيد التنظيمية السلطة حدد الدستور كان وإن ، في الدولة  العامة الهيئات بين ختصاصلإا

 .4 الدولة أقاليم على توزيعها عدم يعني لا هذا أن إلا ،المركزية السلطة
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   : حكام القانونيةلأا - ب

من  مثلة كثيرة أهناك حيث أن  ختصاصلإا لتفويض حكام القانونيةلأا توجد العدد من     
 إقليم في والمتواجد المركزية للسلطة التابعة التنفيذية ياتالمدير  لمهام الموضحة التنفيذية المراسم
 هذه لكل الممثل الوزير من بتفويض وهذا ،الاختصاصات بعض التنفيذيين للمدراء تمنحو  الولاية

  :فيما يلي ونتطرق للبعض منها  مديرية بكل الخاصة المراسيم وتحدد المديريات

المتعلق بكيفيات تنظيم مصالح  1990المؤرخ في جوان  174-90التنفيذي المرسوم  - 
  المؤرخ 404-05التربية على مستوى الولاية وسيرها وتم تعديل هذا المرسوم بمرسوم تنفيذي 

ضمن مهام مديرية التربية على مستوى الولاية مختلف مصالحها تالم 2005اكتوبر  17في 
  . 1وعملها

المتضمن المصالح  2003نوفمير  05المؤرخ في  409 -03م المرسوم التنفيذي رق -
  . 2الخارجية في وزارة التجارة وصلاحيتها وعملها

معلنا عن إنشاء مديرية  2005يونيو 11المؤرخ في  216-05المرسوم التنفيذي رقم  -
  .3السياحة بالولاية 

ديرية الاشغال مهام م يتضمن 2005نوفمبر  10بتاريخ  436-05المرسوم التنفيذي رقم  -
  4.على مستوى الولاية

  :ختصاص لإتفويض ا مضمون -ثانيا

                                                 

متمم ومعدل بمرسوم تنفيذي ، المستوى وسيرها المتعلق بكيفيات تنظيم مصالح التربية على 174- 90المرسوم التنفيذي  - 2
    .مهام مديرية التربية على مستوى الولاية ويبن مختلف مصالحها وعملهاالمتضمن  05-405

المتضمن المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحيتها  2003نوفمبر  05المؤرخ في  409-03المرسوم النفيذي رقم  - 3

  . 68ر رقم .ج وعملها
  . بالولايةمعلنا عن إنشاء مديرية السياحة  216-05المرسوم النفيذي رقم  -3
  . مبيا مهام مديرية الاشغال على مستوى الولاية 436- 05المرسوم النفيذي رقم -4
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 المرؤوسين و أي الرئيس ختصاصلإا صاحب بين العلاقة على ختصاصلإا تفويض يقوم   
  .المباشر  وغير المباشر التفويض صورتين يتخذ ختصاصلإا تفويض و
  : التفويض المباشر -1
 يليه من إلى ختصاصاتهإبعض  بتفويض الأصيل بموجبه يقوم الذي هو مباشرال لتفويضا   

 ،1معاونيه أحد الوزير بتفويض يقوم كأن ،الإدارية الوظيفة نفس في الإداري السلم في مباشرة
  . 2مباشرة إليه والمفوض المفوض بين يكون عندما أيضا مباشر الإداري التفويض ويكون

  :مباشر الالتفريض غير  -2

 التعليمات أو القانون إلى ستناداإ نفسه الأصيل عن يصدر الذي هو المباشر غير التفويض  
 ا�داري ����8�67 ، وظروفه العمل لمتطلبات وفقا ضيفو  الذي فهو الأصيل إرادة تتجلى وهنا

 كتفويض مباشرة تتبعها لا أ?�ى 35�� إ�= 35�� �� ��+ ا�4ي ا���8�7 ذ�; ھ� ا�"$�:� ��9
  .3سلطاته بعضل للمدراء التنفيذيين  الوزير

  :ختصاصلإا تفويض شروط -ثالثا

ختصاصات المخولة لهم بأنفسهم فإن لإداريون الإصل العام أن يمارس الرؤساء الأذا كان اإ    

داري وفرضه الواقع العملي ، ولذلك لإبتدعة الفكر اإستثنائيا إيعتبر نظاما ه التفويض في جوهر 

  يرتبو  صحته،بغي أن تتوفر له عدة شروط حتى يتحقق له أسباب ني العامةللقواعد ووفقا 

  : ن هذه الشروط تتمثل فيمايليأيمكن القول  و، 4آثاره  

 تفويض لاالتي تقضي بأن  القانونية للقاعدة طبقا وهذاوجود نص قانوني يسمح بالتفويض  -1

عليه يستطيع  تنظيمي وبناءً ته من نص قانوني أو يض شرعيوبذلك يستمد التفو ، لا بنصإ

 لتخفيف وسيلة يعتبر وبهذا  ،5إلى مرؤوسه الرئيس الإداري أن ينقل بعض إختصاصاته 

                                                 
  . 149، ص2011، منشورات الحلبي الحقوقية ، ، لبنان ، التفريض في الاختصاصات الاداريةعيد قريطم ، -  1
  . 78، ص2010، زمزم ناشرون وموزعون ، ، الاردن ،  التنظيم الاداريموسى اللوزي ،  -  2
   .  124ص حسين فريجة ، المرجع السابق ،  -  3
   . 68، ص 2000مصر ،، دار النهضة العربية ، ،  مبادئ القانون الاداري ، التنظيم الاداريحمد فتح الباب ، أمحمد  -4

  . 122، ص، المرجع السابقفضيل كوسة  -  5
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المؤرخ في  99-90هو المرسوم التنفيذي على ذلك دليل وخير  ، المركزية الإدارة على العبء

للموظفين وأعوان داري بالنسبة لإا يتعلق بسلطة التعيين والتسيير والذي 1990مارس  27

حيث نصت دارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري لإا

داري لإيمكن أن تمنح لكل مسؤول مصلحة، سلطة التعيين وسلطة التسيير ا"أنه منه  02المادة 

طار يتلقى مسؤول المصلحة تفويضا بقرار وفي هذا الإ ،لموضوعين تحت سلطته اللمستخدمين 

  . 1"السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية  إستشارة من الوزير المعني بعد 

لمدراء ليمنح تفويض بالتعيين و التسيير أن له الحق في ن الوزير أمن خلال هذه المادة ين تبيو 

ي السلطة المكلفة بالوظيفة آمدراء التنفيذيين أخذ ر العلى أنه يتعين بشرط التنفذيين لكن 

ن السلطة الممنوحة تكون أهذا يبين ، و العمومية قبل تعيين أي مستخدم على مستوى المديريات 

  .الموظفين  تعيينيتم  ذلك وبعد ،السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ستشارة إبمقرونة 

طة التعيين والتسيير ن تدخل تعديلات على سلأيمكن  "من نفس المرسوم  03ضافة المادة أكما 

وزير أو البقرار من ، حتياجات الخاصة لبعص أسلاك الموظفينالإم مع داري الذي يتلاءلإا

  .2"سلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ال وزراء المعنيين وال

محدودة وليست مطلقة  ن سلطة التعيين والتسيير الممنوحة للمدراء التنفيذينأالمادة  من الملاحظ

ن يتدخل في ألا يستطيع أي مدير تنفيذي  سلاكأبل هناك  ،سلاك الموظفينعلى جميع أ

 التعيينسلاك ويكون الا لهذه  ةخاص بتعييناتالوزراء المعنيين  وتعينهم ولهذا يتدخل الوزير أ

   .بقرار وزاري

                                                 
  يتعلق بسلطة التعيين والتسيير بالنسبة للموظفين واعوان الادارة المركزية  99- 90من المرسوم التنفيذي  02المادة  -  1

  . 13رقم .ر.، ج والولايات والبلديات والمؤسسات  العمومية ذات الطابع الاداري

بسلطة التعيين والتسيير بالنسبة للموظفين واعوان الادارة  المتعلق 99- 90من  المرسوم التنفيذي   03انظر المادة -  2

  .والولايات والبلديات والمؤسسات  العمومية ذات الطابع الاداري المركزية 
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 تفويض متضمنال 2003 أوت 12 في المؤرخ المتعلقة بالتفويض القرارمثلة القرارات أمن و 
 منه الأولى المادة نصت حيث الولايات في الثقافة مديرية إلى الإداري والتسيير نيتعيال سلطة
 للمستخدمين الإداري والتسيير نيالتعي سلطة الولايات في الثقافة مديرية إلى يفوض" نهأ على

  .1" العليا المناصب في المهام نات و إنهاءيتعي بإستثناء سلطتهم تحت الموضوعين

تقتصر للمدراء التنفيذيين داري الممنوحة لإاسلطة التعيين والتسيير  نأ المادةيبين من خلال 
نهاء المهام في إ عنهم سلطة تعيين و  منعلكن ،  العادية المناصبفي الوظائف  فقط على

  .المناصب العليا 

أن يصدر التفويض بقرار محدد وصريح وواضح ، فلا يكفي وجود النص القانوني الذي  -2
لى إصيل لأختصاص الإوإنما ينبغي أن يصدر قرار بالتفويض من صاحب ا، يسمح بالتفويض

فتراضه إضحا فلا يمكن مثلا اوصريحا وو  ايه ، ويجب أن يكون هذا القرار محددإلالمفوض 
  .2دارية لإالتصرفات اضمنيا من خلال بعض 

يض جزئيا إذ لايجوز للشخص المختص أن يتخلص كليا من صلاحياته ن يكون التفو أيجب -3
  . 3ليمنحها جميعا إلى غيرة 

التفويض شاملا لجميع  كان فلو لوزيرلختصاصات مقررة فقط لإن بعض الأهذا منطقي و   
  .سائغ منطقيا رمر غيأوهو  ايزاوله وظيفةصبح بدون لأ الوزيرإختصاصات 

يجب أن  بمعنى أن المديريات ، 4يضو يجب مراعاة في التفويض أنه لا تفويض في التف -
فيه ضت و نها لا تستطيع أن تعيد التفويض فيما فُ لأ،ختصاص الذي تفوض فيه فقط لإتمارس ا

  .على اختصاص الوزير ينصب إلالا  فالتفويض

  

                                                 
داري الى تفويض سلطة التعيين والتسيير الإب المتعلق 2003اوت  12من القرار الوزاري المشترك ،الصادرفي  01المادة -1

  . 53ر عدد .، ج يات مدير الثقافة في الولا
   .  69محمد أحمد فتح الباب ، المرجع السابق ،ص  -2
   . 67ص المرجع السابق ، ،   القرارات الاداريةمحمد صغير بعلي ،  -3
  .  54سليمان احمد الطماوي ، المرجع السابق ، ص  -4
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دير تنفيذي على مستوى الولايات مالذي يفوض  الوزير لا تفويض في المسؤولية بمعنى أن  -
ن لأ،1ينالتنفيذي للمدراءالذي فوضه ختصاص لإختصاصاته يظل مسؤولا عن اإة بعض سممار ل

ختصاصاتهم سواء كانت هذه لإالمدراء التنفيذيين ستمرار عن كيفية ممارسة إبالوزير مسؤول 
  .مباشرة أو من قرارات التفويضختصاصات أصيلة يستمدونها من القوانين واللوائح لإا

  :الاختصاص فويض ت ثارآ -رابعا 

  : تتمثل فيمايلييترتب عنه عدة آثار  ختصاصلإتفريض اإن 

 إليه المفوضة ختصاصاتلإبا المتعلقة التصرفات سلامة تتمثل في إليه المفوض مسؤولية -أ
 بتفويضه، قام الذي أي فقط، المفوض رئيسه أمام بها القيام في قصّر أو أهمل إذا خاصة
 في التفويض مقابلة لضرورة وأيضا لأمر،ا و الرئاسة لوحدة وفقا منه أعلى رئيس أي أمام وليس

  بالقيام المرؤوس قبول مجرد لأنّ  وذلك ،ختصاصاتلإا هذه عن بالمسؤولية ختصاصلإا
 عنها مسؤولا يجعله ختصاصاتلإا لهذه وممارسته رئيسه، إليه بها عهد التي ختصاصاتلإبا

  . 2تجاهه
 إليه نتقلتإ التي السلطة بقدر المفوضة ختصاصاتلإا عن إليه المفوض مسؤولية حصر - ب

 السلطة تناسب لمبدأ وفقا وذلك ،الرئاسية السلطات قبل من لها المحدد الإطار في و بالتفويض
 الاختصاصات أو بالمهام القيام من إليه المفوض تمكن التي القوة هي فالسلطة،  المسؤولية مع

 أو المهام هذه لإنجاز السلطة ستعمالإب إليه المفوض تمكن فهي المسؤولية أما، إليه المسندة
  .المسؤولية من خوف ودون واطمئنان بحماس ختصاصاتلإا

 إلى الإداري العمل بمسيرة تدفع والتي إليه، المفوض قرارات في الفاعلية و الرشد راضإفت -ج
 أهداف تحقيق إمكانية عليه يترتب الذي الأمر التكاليف، وبأقل الطرق بأقصر السليمة، الجهة

  .3الممكنة الطرق بأفضل و جهد بأقل المنظمة
  

                                                 
   .  54، ص السابقالمرجع سليمان أحمد الطماوي ، -1

  . 211السابق ، صعيد قريطم ، المرجع  -  2
  . 212المرجع نفسه ، ص  -  3
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   التوقيع تفويض : الفرع الثاني 

داري لإاالموظف ليه توقيع قرارات بإسم ومكان يتمثل تفويض التوقيع في تخويل المفوض إ 
   1.صيل لأا

 : بالتوقيع للتفويض القانونية سسالأ -أولا

، وتتمثل هذه الأسس التنظيمية اللوائح و القانونية النصوص تفويض التوقيع من خلالحدد ي 
 : فيمايلي 

 :القانونية النصوص -أ

-12قانون الولاية  مستوى المحليالعلى  بالتوقيع التفويض تحدد التي القانونية النصوص من  
 بتفويض يقوم حيث، الولاية مستوي على ختصاصات الإ يمتلك جميع  الوالييبين فيه أن  07

من القانون  126  المادة وتنص )كالمديريات التنفيذية( له التابعة داريةلإا الأجهزة لكل التوقيع
 والأشكال لشروطا حسب موظف لكل هيعتوق تفويض للوالي يمكن :"على أنه 12-07

  2"بها  المعمول والتنظيمات القوانين في عليها المنصوص
  :التنظيمية اللوائح -ب

 28نجد المادة  للمديريات التنفيذية  التي تنص على تفويض التوقيع  التنظيمية النصوصمن  
عضاء أن يمنح يمكن للوالي أ:" حيث تنص على أنه  94-215رقم التنفيذي المرسوممن 

 مضاء على كل المواضيع التي تدخل خصوصا في صلاحياتهالمجلس الولائي تفويضا بالإ
ذلك قصد تسهيل  و القرارات ذات الطابع التنظيمي وعلى جميع الوثائق والمقرارات بإستثناء

  3  "ممارسة مهامهم 
لأعضاء المجلس ع منح للوالي سلطة تفويض توقيعة الملاحظ من خلال هذه المادة أن المشر 

المديريات التنفيذية، ولكن التوقيع يكون على الوثائق والمقرارات  والمتثلين في مدراءالولائي، 
  .دون القرارات التنظيميةالفردية 

  :التوقيع تفويض   شروط -ثانيا

                                                 
  .  118، المرجع السابق ، ص  القرار الاداري دراسة تشريعية قضائية فقهية عمار بوضياف ، -  1
  . المتعلق بقانون الولاية 07-12من القانون 126المادة  -2

  .العامة في الولاية وهياكلها جهزة الادارة أالمتعلق بضبط  215-94من المرسوم التنفيذي رقم  28المادة  -  3
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  : لتفويض التوقيع عدة شروط تتمثل هذه الشروط فيمايلي 

  .1سواء كان تشريعيا او تنظيميا :التوقيع يجيز قانوني نص وجود -*

  .2جزئي وليس كلي يكون التوقيع تفويض -*

 لأعضاء يرخص الذي 2006 ماي 31 في المؤرخ  194-06 رقم التنفيذي لمرسومقد نص ا

 أن الحكومة لأعضاء يجوز "على تنص التي منه 2إمضائهم طبقا للمادة  تفويض الحكومة

 توقيع،الأقل على مدير نائب رتبة لهم الذين المركزية تهم إدار  مفوضي إلى نفسه الشكل يفوضوا

 الصرف أوامر على الموافقة ومذكرات وتفويض الاعتمادات والتحويل بالدفع الخاصة الأوامر

 في الداخلة المقررات توقيع وكذا ،والبيانات والإيرادات بالمصاريف الخاصة الإثبات ووثائق

 في خذيت ما ستثناءإب ، قانونية ليها بصفةإ والمعهودة الفرعية للمديريات التنظيمية الصلاحيات

  .3  "قرار شكل

 في ةالداخل الرسمية الوثائقيقوم بالتوقيع على جميع  ) المدير التنفيذي( ليهإبمعنى أن المفوض 
  . )الوزير المعني (ض دون الرجوع للمفو  ختصاصاتهإحدود 

  :للمسؤولية لا للتوقيع التفويض يكون أن -*
 لأعضاء يجوز'أنه  :"على  194-06رقم التنفيذي المرسوم منالأولى المادة  نصت لقد

 الأقل على مدير رتبة لهم الذين المركزية إدارتهم موظفي إلى قرار بموجب يفوضوا أن الحكومة
 .4 "والتنظيمية الفرديةالقرارات  توقيع
 واحد كل على فإنه بالإمضاء مرؤوسيه إلى الرئيس تفويض عندمن خلال هذه المادة  يتضح
  . بمسؤوليته يحتفظ نأ منهم

                                                 
،دارهومة ، الجزائر ، بدون سنة النشر    دوروس في المنازعات الادارية ، وسائل المشروعةلحسن بن شيخ أث ملويا ،  - 1

  .83ص 
  . 83المرجع  نفسه ،ص -  2
،  تفريض الامضائهمعضاء الحكومة ايرخص  2006ماي  31المؤرخ  194-06من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -  3
  .36ر،رقم .ج
  .عضاء الحكومة تفريض الامضائهمايرخص  194-06من المرسوم التنفيذي رقم  01أنظر المادة -  4
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من  03سم المفوض إليه حسب مانصت المادة إب ان يكون قرار تفويض التوقيع محددأ -*
لا يمكن أن ......سم المفوض إيض التوقيع يجب أن يتضمن قرار تفو " 194-06المرسوم رقم 

   1"يتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه
المدير وكذلك الصلاحياته وعلى المدير التنفيذي ، سم إن يحدد الوزير المعني أبمعنى على 

  .ن لا يتعدى هذه الصلاحياتالتنفيذي أ

  من المرسوم التنفيذي  04حسب مانصت عليه المادة ، و هذا تحديد مدة تفويض التوقيع  -*

لطات المفوض أو مهام المفوض قيع تلقائيا بإنتهاء سو الت تفويضينتهي ":على  06-194
  .2"إليه

بإنتهاء الصلاحيات  وأ) الوزير(بإنتهاء سلطة الرئيس المفوضينتهي تفويض التوقيع يعني أن 
  ).المدير التنفيذي(هالموكلة للمفوص إلي

  :التوقيع  تفويض الآثار -ثالثا

  :  3تيالتوقيع على عدة آثار وهي كالآتفويض يحتوي 

المفوض  جانب إلى ختصاصهإ ممارسة في الحق المفوض التوقيع في التفويض يفقد لا -1

  .ليهإ

  عملية طرفي أحد تغيير بمجرد نتهائهإ إلى التوقيع في للتفويض الشخصي الطابع يقتضي -2

  .وفاته أو أحدهما ستقالةإك إليه المفوض أو التفويض المفوض

 وقوة مرتبة نفس من تبقى حيث لأخرى صورة من تفويضا المتخذ رالقرا قوة تختلف -3

 التوقيع في التفويض حالة ض فيالمفو.  

  . )الوزير (الإداري الرئيس عاتق على يكون الذي الإداريالنشاط  عبء من التخفيف -4

  

                                                 
  .  يرخص اعضاء الحكومة تفريض الامضائهم 194-06من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة -  1
  .الحكومة تفريض الامضائهم يرخص اعضاء 194-06من المرسوم التنفيذي رقم  04أنظر المادة -  2
  .71محمد احمد فتح الباب ، المرجع السابق ، ص  -  3
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  المبحث الثاني 

  المديريات النتقيذيةعلى الرقابة 

سيلة هامة من وو  ،حدى أهم الوظائف الإداريةإتمثل عملية الرقابة على المديريات التنفيذية   
التسيير وترشيد الوسائل المسخرة في سبيل بلوغ الأهداف المسطرة في أجل تحقيق النجاعة في 

ن نجاعة وفعالية الرقابة مرتبطة بمدى هيكلة أغير ، ظل مناخ عام تسوده المشروعية والشفافية 
ن هذه الأخيرة تخضع لأنواع من أحيث  ،1وتنظيم وتأطير وتجهيز الجهات الرقابية القائمة بها 

  ؟ؤل فيما تتمثل الرقابة التي تخضع لها المديريات التنفيذية تسا حوهنا نطر . الرقابة 

 الرقابة الإداريةو الذي نتناول فيه من خلال المطلب الأول  بالتفصيللهذا سوف نتطرق لها 
، على المديريات التنفيذية الرقابة المالية فنتناول المطلب الثاني  أما على المديريات التنفيذية 

أما المطلب الرابع ، على المديريات التنفيذية الرقابة القضائية فنتناول فيه  المطلب الثالث أما
  .مديريات التنفيذية اللرقابة البرلمانية على سنخصصه ل

  لالأو المطلب

  المديريات التفيذية على الإدارية الرقابة

 أولا أعمالها وتقويم الموضوعة، للخطط تنفيذاً  بالمؤسسة العاملين متابعةهي دارية لإالرقابة ا  

 وقت، أقصر وفي وجه أفضل على للمنظمة المرسومة الأهداف لتحقيق ضماناً  وذلك ،بأول

  .2الأخطاء من ممكن قدر أقل و ،الدقة من قدر وبأكبر

 لتحقيق أدائها في والتعليمات والأنظمة بالقوانين الإدارة إلتزام من والتأكد التحقق تعني كما

   القصور على نواحي والوقوف وفعالية، بكفاءة الموضوعة الخطط وفق المرسومة الأهداف

  
                                                 

: ، اطروحة دكتوراه العلوم في العلوم القانونية، تخصص  الرقابة على اعمال الادارة العمومية في الجزائرأحمد سويقات ،  -  1
  . 129، ص2015- 2014قانون عام ، كلية الحقوق ،جامعة محمد خيضر ، بسكرة  ،

  . 267،ص1997،دار الفكر العربي ، مصر ، مبادئ علم الادارة العامةأحمد حافظ نجم ، -  2
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  . 1تكرارها ومنع علاجها على العمل ثم ومن والخطأ،

  دارية تخضع لها المديريات التنفيذية سوف نتطرق لها في عدة فروع الإ ةرقابلليوجد عدة أجهرة 

  على المديريات التنفيذيةللوزارة الرقابة الرئاسية : ول الفرع الأ 

السلطة الرئاسية وتعد   ،المديريات التنفيذيةدارية على لإالرقابة الرئاسية نوع من الرقابة ا تعتبر

ستمرار العمل إ ينظمه القانون لتحقيق فعالية و ) الوزراء(داريين لإحق معترف به للرؤساء ا

  واجب الطاعة المفروض على المرؤوس ، و يفرض القانون على المديريات التنفيذية ري ادالإ

تتقرر بدون نص وبشكل طبيعي غير أنها من جانب آخر لا يجب أن تتجاوز حدودها  هيو 

  .2المقررة قانونا وتنظيما كما ترتب مسؤولية الرئيس عن أعمال مرؤوسه

 :  سلطة الرئيس على شخص المرؤوس -ولاأ
 التعيين ختصاصات الحق في لإالكثير من ا ه يشخاص مرؤوسالأالرئيس على  سلطة تتضمن 

جرائين من لإا، وينتهي بإنهاء المهام والعزل ، وتشمل مايتوسط هذين و الترقية ختيار بداية لإوا
عمال معينة وسلطة نقل الموظف لأتسيير للحياة الوظيفية كحق الرئيس في تسخير مرؤوسه 

  . 3وترقيته وتوقيع العقوبات التأديبية عليه في حدود ما يسمح به القانون 

   :الرئيس على أعمال مرؤوسهسلطة  -ثانيا

عدم ينشأ عنه وهذا قبل ممارسة أعمالهم  ،وامر وتعليمات للمدراء التنفيذيينأيه قوم الوزارة بتوجت

حيث تظهر هذه التبعية من خلال ، 4مطلقةتبعية  بل هي تابعة ، ستقلالية المديريات التنفيذية إ

  :تتمثل فيو السلطات المطبقة 

                                                 
،   2007،منشأة المعرف،  ،مصر، على مستوى مشروعات استثمار القطاع العام ةالرقاب السيد أحمد حسن الجوهري، -  1

  . 46ص
  . 44علاء الدين عشي، المرجع السابق، ص  -  2
   44علاء الدين عشي ،المرجع نفسه ، ص  -3
  . 18، ص   التنظيم الإداري في الجزائرعمار بوضياف ،  -4
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 شك ولا وتعليمات أوامر من المدير التنفيذي  إلى الوزير  يصدره ما هي  :التوجيه سلطة  -1
 تمكن كما ،المدراء التنفيذيينو  الوزراء  بين العلاقة تقوية في رزاادورا ب تلعب التوجيه عملية أن

 الجهود جميع على والسيطرة العامة للإدارة البشرية القدرات في التحكم من الوزراء سلطة التوجيه
  .1الإدارية المؤسسة عليها تتوافر التي

ذ�; و المديرية التنفيذية التابعة لوزارتهوزير برقابة كل حيث يقوم  :والتعقيب الرقابة سلطة - 2

هل  �2��%� ا�����F ا��,"��� ا�"�Eر�D تC� )28(��� إ ت�5) ا��� ا�(ور�� ا���2ر�� ط��@ %� 
  كنة مُ وسحبها كما يملك أيضا أعمالهم أو تعديلها أ جازةإحيث يقوم  كمل وجهأقامت بها على 

  : تتمثل في عليه تأخذ هذه السلطة العديد من الصور .،2محلهم إذا إقتضى العمل ذلك الحلول 
   :والمصادقة جازةلإا سلطة -أ

 وقد ،مستوى المحليالإقرار أعمال المديريات التنفيذيةعلى  الوزراء في إجازة و تتمثل في حق  
بالتعبير عن إرادتهم صراحة أو سكوت الوزراء  لمن خلاعليه قرار ضمنينا يستدل لإيكون ا

فيها  تجيزخلال مدة زمنية معينة ، كما قد يكون صريحا بصدور قرارات أو مقررات من الوزراء 
 .3عمال المديريات التنفيذية على أوتصادق 

  :التعديل سلطة -ب

التنفيذية التابعة لوزارته بهدف  المديريات عن الصادرة القرارات في تعديلوزير الحق  يملك أي  
الإداري، فيجوز للوزير  العمل وطبيعة ظروف جعلها أكثر مسايرة للقانون ، وحسب ما تستوجبه

عمال مشروعة والأالعمال غير الأ تمسو ما يراه مناسبا ، وسلطة التعديل تنصرف  تغيير
 .4المشروعة 

 :الإلغاء سلطة -ج

التي تصدرها دارية لإار القرارات اآثالقضاء على بدارية المختصة لإقيام السلطة اويقصد بها 

ثارها الماضية قائمة آبأثر فوري بالنسبة للمستقبل فقط مع ترك ا هوإعدامالمديريات التنفيذية 

                                                 
  . 114فريدة قصير مزياني ، المرجع السابق ، ص -1
  . 43سليماني هندون  ، المرجع السابق ، ص-2

  . 46علاء الدين عشي ، المرجع السابق ، ص -  3
  . 23، المرجع السابق  ،  التنظيم الاداري في الجزائرعمار يوضياف ، -  4
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رت داري إذا قد لإلى إعدام القرار اإدارية يفرض عليها أن تسارع لإللسلطة ا يفالمركز السام

عمال المشروعة أيضا لألغاء اإنظمة، كما يجوز لها لإشروعيته ومخالفته للقوانين واعدم م

  .1داري لإمة وظروف ومعطيات العمل اعتبارات تمس جانب الملاءلإ

   :السحب سلطة -د

المديريات  عن الصادرةدارية لإا لتصرفاتثار القانونية للمقررات واويقصد بها إزالة وإنهاء الآ
ثارها في الماضي آالقضاء على  معنيب رجعي بأثر ويكون ، الدولة أقاليم مستوى علىالتنفيدية 

 : 2يدت ممارستها يتوافر شرطينثار بالغة الخطورة فقد قُ آسلطة السحب من لوالحاضر ونظرا لما 

المشروعة لأن عمال غير لأن يشمل السحب فقط القرارات واأجب ي:  من حيث الموضوع -1
  .أن تنشئ مركزا قانوني مكتسبا  أن تولد حقا ويمكن  خيرة لاهذه الأ

سلطة السحب خلال مدة زمنية معينة فإن تجازوها يجب أن تمارس :  من حيث المدة -2
  .المدة المقررة هي شهرين  كتسب حصانة ضد السحب وإ

التي تمارسها الوزارة على المديريات التنفيذية رقابة رئيس على المرؤوس وعليه فإن الرقابة    
توجيه الأوامر والتعليمات والإرشادات الشفوية و الكتابية ،كما تتضمن ن فيها سلطة تتضم

وله الحق في تعديل هذه  تقوم بها المديريات التنفيذية ،عمال التي لألتعقيب على ااسلطة 
  .وعلى المدراء واجب الطاعة في حدود القانون  ،عمال أو إلغائها أو سحبهالأا

   على مديريات التنفيذية  الواليرقابة : الفرع الثاني 

 عندما وذلك، مواجهة المديريات التنفيذية فيالوالي الذي يلعبه  الرقابي للدورالتطرق  سبق لقد
 من بشيء المسألة هذه سنعالج لذلك الوالي  مديريات التنفيذية وال بين العلاقة عنصر تناولنا

  07-12صائية من خلال قانون الولايةو حيث يمارس رقابة ،في التكرا ر لا نقع حتى قتضابلإا
 ،3"ممثل الدولة على مستوى الولاية ومفوض الحكومة"نه أالتي تنص على  110المادة  وتحديدا

                                                 
  . 45علاء الدين عشي  ، المرجع السابق  ،ص-  1
  .24، المرجع السابق   ،ص  التنطيم الإداري في الجزائرعمار بوضياف ، -  2
  . المتعلق بالولاية 07-12من قانون  110انظر المواد  -  3



            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجانب الوظيفي �لمد�ر�ت التنف�ذية الجانب الوظيفي �لمد�ر�ت التنف�ذية الجانب الوظيفي �لمد�ر�ت التنف�ذية الجانب الوظيفي �لمد�ر�ت التنف�ذية ::::الفصل الثاني الفصل الثاني الفصل الثاني الفصل الثاني 

 
78 

 للدولة الممركزة غير المصالح نشاط ويراقب وينسق الوالي طينش "  111المادة  تكما أضاف
-94ما بين المرسوم التنفيذي ك ،1" النشاط  قطاعات بمختلف المكلفة) المديريات التنفيذية (

 المجلس  يقوم هذا، حيث عضاء مجلس الولايةأمن ضمن  تعتبرالمديريات التنفيذية ن أ 215
يجب على ذ إ ،التشاور والتنسيق على الصعيد المحلي والوالي يعتبر رئيس للمجلسطار إفي 

بجميع المعلومات و  و تبليغهكل الشؤون المكلفين بها  عضاء المجلس إطلاع الوالى علىأ
  .داء مهام المجلس حصائيات لألإالتقارير والدراسات وا

عن تطور الوضعية العامة للقطاع التابع لكل وزير  اشهري الى كل وزير تقرير إ الوالي يرسل  -
بإستشارة الوالي في تعيين الوزير يقوم أن حيث ، دخل الوالي في تعين المدراء التنفيذيين تكما ي

  . 2أي مدير تنفيذي
ها اتنشاط تخضع لرقابة الوالي و أخرى لانشاطها  خضعيتنفيذية  مديريات أنه هناكغير  

  .لرقابته
  :يالوال رقابةل يخضع نشاطها  التي المديريات التنفيذية  -ولاأ

 :هي ولاية كل مستوى على والمتواجدة الوالي رقابةل التي يخضع نشاطهاالمديريات التنفيذية   
 مديرية الميزانية، ومتابعة البرمجة مديرية المدنية، الحماية مديرية الوطنية، المواصلات مديرية
 مديرية العقاري، الحفظ مديرية الأراضي، مسح مديرية ، العمومية الخزينة الدولة، أملاك

 الفلاحية، المصالح مديرية التجارة، مديرية الاجتماعي، النشاط مديرية والسكان، الصحة
 مديرية والبناء، المعمارية والهندسة التعمير مديرية المائية، الموارد مديرية الغابات، محافظة
 مديرية والمناجم، الطاقة مديرية العمومية، الأشغال مديرية العمومية، التجهيزات مديرية السكن،
 الشباب مديرية المهنيين، والتعليم التكوين مديرية والإتصال، الإعلام وتكنولوجيا البريد

 والأوقاف، الدينية الشؤون مديرية البيئة، مديرية التشغيل، مديرية الثقافة، مديرية والرياضة،
 الصيدية، والموارد البحري الصيد مديرية المجاهدين، مديرية التقليدية، والصناعة السياحة مديرية

                                                 
  . المتعلق بالولاية 07-12من القانون  111انظر المادة  -  1
  .يضبط أجهزة الادراة العامة في الولاية وهياكلها 215-94من المرسوم التنفيذي  29و 24و20انظر المواد  -  2
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 العقاري، والتسيير الترقية ديوان مديرية الإستثمار، وترقية الصناعية التنمية مديرية النقل، مديرية
   .1العقارية الوكالة

 :الوالي رقابة من نشاطها المديريات المستثنى-ثانيا

   :في تتمثل الوالي رقابة من نشاطها التنفيذية المستثنىالمديريات  أما
 مفتشية و العمل مفتشية الجمارك، مديرية المالية، الرقابة الضرائب، مديرية التربية، مديرية

 - 12 الولاية قانون من 111 المادة في الحصر سبيل على ذكرها جاء وقد العمومية، الوظيفة
 :يلي كما  07

 قطاعات بمختلف المكلفة للدولة الممركزة غير المصالح نشاط ويراقب وينسق الوالي ينشط"
 :يستثنى أنه غير "الولاية في النشاط

 .والتكوين التربية مجال في والتنظيم التربوي العمل -
 .وتحصيلها الضرائب وعاء -
 .المالية الرقابة -
 .الجمارك إدارة -
 .العمل مفتشية -
 .العمومية الوظيفة مفتشية -
  2"الولاية إقليم خصوصيته أو طبيعته إلى بالنظر نشاطها يتجاوز التي المصالح -

على سبيل الدقة والتحليل مجموع القطاعات المستثناة حظة من نص المادة أن المشرع ذكر الملا
 الأصل حيث من تخضع كونها واضحة القطاعات هذه ستثناءإ في والعبرة، من رقابة الوالي 

 إذا 3. واحدة وهيكلة الوطني المستوى على واحدة قواعد وتحكمها المركزية السلطة لتعليمات
 الوظيفي الجانب ستثناءإ بها فنعني الوالي رقابة من المستثناة المديريات التنفيذية عن هنا تحدثنا

                                                 
، مذكرة ماستر أكاديمي ، كلية الحقوق  علاقة الوالي بالجماعات الاقليمية والمصالح غير ممركزة للدولةأحمد باباحمو ،  - 1

  .  18، ص 2015- 2014قانون إداري ، جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ، دفعة : والعلوم السياسية ، تخصص
  . المتعلق بالولاية 07- 12من قانون  111المادة -  2
  . 240، المرجع السابق ،ص  قانون الولايةشرح عمار بوضياف ،  -  3
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المديريات التنفيذية  كسائر الوالي سلطة تحت فهي العضوي أو الإداري الجانب من أما ،لها 
   .1الأخرى

 : سباب التالية لأو قد تم استثناء الجانب الوظيفي من رقابة الوالي ل
 لأهميته نظرا ، والتكوين التربية مجال في والتنظيم التربوي العمل لقطاع بالنسبة -*

 تسليط يجعل مما التنفيذ، في السرعة يتطلب القطاعات لهذه برامج وضع فإن وخصوصيته
 .مهامها ممارسة في البطءإلى حالة  يؤدي عليها الوالي رقابة

 الاقتصاد في الحيوي لتأثيرهما نظرا الجمارك قطاع و وتحصيلها الضرائب لوعاء بالنسبة -*
 ممارسة في أكبر حرية منحهما يستوجب الميزانية، لتقديرات السنوي الإعداد في خاصة الوطني
 .سلبي بشكل يؤثر نشاطها على الوالي رقابة فرض وبالتالي مهامهما

 رقابة أجهزة فهي العمومية الوظيفة مفتشية و العمل مفتشية المالية، الرقابة قطاعات أما -*
 .ذاته بحد مجدي غير عليها الرقابة من نوع أي وفرض ختصاصها،إ مجال في الأولى بالدرجة

 على فيجب بشروط مقيد الوالي رقابة منالتنفيذية مديريات ال نشاط استثناء أن بالذكر وجدير
 أن عليها يتعين كما نشاطها، ميدان في الوضعية عن الوالي تعلم نأ المديريات التنفيذية

 رقابة تحت المصالح هذه عمل يجعل ذاته بحد وهذا الوالي، يطلبها معلومات لأية تستجيب
 تخاذإ للوالي خولت التي 215-94 المرسوم من 32 المادة نص تطبيق أثناء خاصة ،2الوالي

  .3والأمن النظام على المحافظة شأنه من مفيدا تحفظي إجراء أي

  على المديريات التنفيذية رقابة مفتشية الوظيفة العمومية : الفرع الثاني 

، هات المكلفة بالرقابة على المديريات التنفيذية في مجال توظيف المستخدمين جحدى الإهي   
إختصاصات وزارة  بعض بتنفيذ تكلف العمومية للوظيفة مفتشية ولاية كل فيث ستحداإحيث تم 

عمال المديريات التنفيذية الخاصة أحيث تخضع جميع  ،4العمومية الوظيفة ميدان في الداخلية 
                                                 

  . 19أحمد باباحمو ، المرجع السابق ، ص -  1
  .20المرجع نفسه ، ص -  2
  .يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها 215- 94من المرسوم التنفيذي  32أنظر المادة -  3
   لمتعلق ا 1976يونية  10الموافق  1296الثاني جمادى 12المؤرخ  104-76:من المرسوم رقم  02انظر المادة  -  4

  . 48رقم . ر.، جبمفتشيات الوظيفة العمومية   
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ساسي لأولقد تضمن القانون ا ،بالمسار المهني للموظفيين لرقابة مفتيشية الوظيفة العمومية
  03-06مر من الأ 02من خلال المادة للوظيفة العمومية مجال رقابة المديريات التنفيذية 

في ذين يمارسون نشاطاتهم الموظفين الساسي على لأيطبق هذا القانون ا"نه التي تنص على أ
مثل في دارات المركزية في الدولة المصالح غير ممركزة والتلإابدارات و يقصد لإالمؤسسات و ا

تتجسد الرقابة التي تخضع لها المديريات التنفيذية من  حيث  ،1"الخ.......المديريات التنفيذية 
تتمثل  104- 79من المرسوم رقم  04المادة قبل المفتشية المكلفة بالوظيفة العمومية من خلال 

  : 2فيما يلي
   .عوان العمومينسيير المسار المهني للموظفين والأالمتعلقة بدارية ات الإرقابة القرار  -
  .ت السنوية تسيير الموارد البشريةرقابة تنفيذ المخططا -
التنظيم المطبق  المكلف بالوظيفة العمومية عن ظروف تطبيق تقديم تقرير دوري الى الوزير -

   .على مستخدمي الدولة
ة العمومية المعلومات المتعلقة بالامتحانات والمسابقات الخاصة بالدخول الى الوظيف جمع كل -

  .تنظيم وتسيير هذه الامتحانات والمسابقات وتقديم المساعدة في 
ي ميدان تسيير الرقابة ففي أن المفتشية المكلفة بالوظيفة العمومية لها الحق  من هنا نلاحظ
ويتم ذلك عن طريق التقييم الدوري والمستمر، ورقابة مدى  ،للمديريات التنفيذيةالموارد البشرية 

  .للقوانين و التنظيم المعمول به دارية المتعلقة بالمسار المهني لإمطابقة القرارات ا

  يالثان المطلب

  على المديريات التنفيذية المالية الرقابة

تتعلق نحرافات لإا نتكا سواء موقعها كان ياآ رافاتنحلإا عن الكشف عمليةهي الرقابة المالية  
   حتى الملائم بالأسلوب مواجهتها على والعمل ،جراءاتلإافي  فاترانحلإا أو نجازهإ يجب بما

  

                                                 
  . متعلق بالوظيفة العمومية 03-06من الامر رقم  02المادة  -  1
  . المتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية 104- 76من المرسوم رقم  04المادة  -  2
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  .1  لالمستقب في أخرى مرة تظهر لا و تصحح
  .2لوزارة الماليةهي عملية التفتيش المالي و التي يقوم بها جهاز إداري تابع و 

ص في جميع المجالات حيث ن المالية الرقابة أهمية ظهرتطاهرة الفساد المالي ونظرا لتزايد 
 والمفتشية العمومي والمحاسب الماليقب االمر  تتمثل في مختصة رقابية أجهزة المشرع على

  : سوف نتطرق لها في عدة فروع و  المحاسبة ومجلس للمالية العامة
  

  على المديريات التنفيذية  المالي المراقب رقابة : الأول الفرع

و أمستوى المركزي ال على سواءً  سابقة على النفقات العموميةرقابة المراقب المالي تعتبر رقابة  
هو  والمراقب المالي  ، ها مكلف بمراقبة النفقاتوهو كالمديريات التنفيذية، المحلي مستوى العلى 

 ،3اري ويمضيه الوزير المكلف بالميزانيةوز شخص تابع لوزارة المالية يتم تعيينه بموجب قرار 
  المالية مراقبةال بمصالح المتعلق 381 -11رقم التنفيذي المرسوم من11كما نصت المادة 

  .4"بالمالية المكلف الوزير منبقرار  المالييعيين المراقب  "على أنه 
دارات و مؤسسات لإتمنع ا وقائية رقابة  الرقابة السابقة التي يقوم بها المراقب المالي وتعتبر 

 بالرقابة تسمى لذلك ،نحرافات لإوا الأخطاء في  وقوعال منالدولة  كالمديريات التنفيذية 
  .5العامة الايرادات  دون العامة النفقات على السابقة المالية الرقابة وتمارس الوقائية،
الرقابة "حيث تتم على بعض القطاعات  كيفية الرقابة 414-92من المرسوم  03المادة حددت 

  نواع من النفقات حسب كل حالة بقرار من الوزير المكلف الأبعض  وألبعض القطاعات 
  

                                                 
  دارة   : ، مذكرة ماستر حقوق ،تخصص اموال العمومية كأداة لتحسين التسيير الحكوميالرقابة على بداوي عبد لطيف ،  -  1
  . 19، ص 2017- 2016مالية ، جامعة زيان عاشور،كلية الحقوق، الجلفة  ، دفعة  

  . 19بداوي عبد لطيف ،المرجع السابق  ، ص -  2
  ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير قسم ،  دور المراقب المالي في ترشيد النفقات العموميةعمر معمري ،  -  3

  .  10،ص 2015-2014العلوم والتجارة ، بسكرة دفعة     
ر، رقم .ج بمصالح المراقبة المالية المتعلق 2011نوفمبر  21المورخ في  381-11المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  - 4

64 .  
  . 11عمر معمري، المرجع السابق ، ص  -  5
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   .1"بالميزانية أوبقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية والوزير المعني تقنيا
  :قب المالي المرا صلاحيات  -ولا أ

 بالمالية، المكلف الوزير طرف من معين مختص موظف عتبارهإمن صلاحيات المراقب المالي ب
-92من المرسوم التنفيذي  23المادة  ت عليهتنصمهام التالية حسب ما الأساسا ب مكلف فهو

   :2 تتمثل فيمايلي  بها ملتزمنفقات و لل السابقة بالرقابة المتعلق 414
 .مستخدمين لل التثبيت و التعيينقرارات مراقبة  -
  .مالية سنة كل قبل تعد التي سميةلإا الجداول -
 والتجهيز التسيير ميزانية يخص فيما يزانيةالم على الموافقة -
 .اتللنفق القانوني التخصص -
  .ةالمالي والمناصب عتماداتلإا توفر -

 المالية ، تعلق بمصالح المراقبةالم 381-11من المرسوم التنفيذي  10المادة  تضافأكما 
  : 3وتتمثل فيما يلي صلاحيات المخولة للمراقب المالي ال
 الإدارية المجالس ولدى العمومية الصفقات لجان لدى بالمالية المكلف الوزير تمثيل -

 .الأخرى والمؤسسات الإداري الطابع ذات العمومية المؤسسات توجيه ومجالس

قصد ضمان نجاعة النفقات العمومية  يمستوى المالالمرين بالصرف على للآ يقدم نصائح-
  .وفعاليتها

 إلى توجه التي الوافية، الدورية الأحوال وعروض النشاطات عن سنوية تقارير إعداد  -
 .بالمالية المكلف الوزير

 للوزير دورية تقارير إعداد مهمة يتولى المالي قبراالم المادتين أن نص خلال منيفهم   
 النصائحببعض  )المدراء التنفيذيين (مرين بالصرفالآ إعلام سبيل فيبالميزانية  المكلف

 التثبيت و التعيين قراراتلمراقبة  بالإضافة ،العمومية نفقاتالحسن لل تسييراللضمان 
  .لمستخدمينل

                                                 
المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي  1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  - 1

  . 67، رقم .ر.ج  2009نوفمبر -16المؤرخ في  374-09المعدل والمتتم بالمرسوم التنفيذي .  82ر ، رقم . ج يلتزم بها
  .المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها 414-92من المرسوم التنفيذي رقم  23المادة -  2
  .الماليةبمصالح المراقبة  المتعلف 381-11من المرسوم التنفيذي رقم 10المادة  -  3
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  :الدور الرقابي للمراقب المالي  -ثانيا 

  مرينللآ منحها يتولى التي التأشيرة في بالرقابة للقيام المالي قبللمرا المخولة الوسيلة تتمثل   
في  ةالمحدد المسائل شرعية من التأكد بعد ذلك ، 1ن بالنفقةزميالمل) المدارء التنفيذيين ( بالصرف  

وهي شيرة للمدراء التنفيذيين قبل منح التآ 414-92من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة 
  :2كالأتي

  )المدير التنفيذي (  بالصرف الآمر صفة –
  التامة للقوانين والتنظيمات المعمول بها  مطابقتها  -
  و المناصب المالية أعتمادات لإتوفير ا -
  التخصيص القانوني للنفقة  -
  .لتزام للعناصر المبينة في الوثيقة المرفقة لإمطابقة مبلغ ا -
 عندما الغرض، لهذا المؤهلة الإدارية السلطة سلمتها التي الأراء المسبقة  أو راتالتأشي وجود -

  .العمل به الجاري التنظيم عليها نص قد التأشيرة هذه مثل تكون
 مباشرة أشار توفرت فإذا ذكرها، السابق العناصر وجود من للتأكد يسعى المالي المراقب نأف وعليه

 مع التأشيرة برفض يقومالسابقة نعدام العناصر إما في حالة أ ،) منح التأشيرة( السجل على بالموافقة
 . 3يوم  20تتجاوز لا مدة في الرفض هذال تعليل بوجو 

 وذلك ،صرفها النفقة المراد إعتماد شرعية عدم حالة في يكون الرفض أن سبق مما يلاحظ 
ن يكون مؤقت أيمكن  الرفض هذاو ، للتنظيم مطابقة غير أو قانونية غير لتزاماتلإا تكون عندما

  4 .نهائيو يكون أ
الرفض   حالة في" عن حالة التغاضي  374-09من الرسوم التنفيذي  12حددت المادة كما 

مر هذا المرسوم يمكن للآ  من 7  و 6 في المادتين عليها المنصوص بالنفقات لتزامللإ  النهائي
 به  يعلم و  معلل بقرار ، وتحت مسؤوليته  ذلك  عن يتغاضى أن )المدير التنفيذي (بالصرف 

                                                 
  . 164أحمد سويقات  ، المرجع السابق  ، ص -  1
  .المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها 414- 92من المرسوم التنفيذي  09المادة  -  2
  .المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها 414- 92من المرسوم التنفيذي  15و  14انظر للمواد  -  3
الإدارة العامة ، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة : ، مذكرة الماجستر ،تخصص المراقب المالي في الجزائرعلى بورطالة ،  -  4

  . 113،ص 01الجزائر 
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 الوزير إلى  التغاضي مباشرة  موضوع يكون الذي الملف و يرسل ،المكلف بالميزانية  الوزير 
  . 1"حالة كل  حسب

حق التغاضي في حالة  منح لهم المشرع الملاحظ من خلال نص المادة ان المدراء التنفيذيين 
ن المسؤولية تقع على عاتق المدراء التنفيذيين أحيث شيرة من طرف المراقب المالي أرفض الت

  . وليس على المراقب المالي 

  على المديريات التنفيذية العمومي المحاسب رقابة :الفرع الثاني 

من  27حسب مانصت علية المادة تخضع المديريات التنفيذية لرقابة المحاسب العمومي   
مرين بالصرف لآاو التي نصت على أن  المتضمن المحاسبة العمومية 21-90القانون 
على الوظائف  مسؤولين بصفتهم رؤساء المصالح غير ممركزة) المدراء التنفيذيين ( الثانويين 

  2المخولة لهم بموجب قانون المحاسبة 
مومية فقد دعم المشرع  تصنف هذه الرقابة بدورها رقابة سابقة على صرف النفقات الع حيث

جل تفادي أي إختلال أالرقابة السابقة للمراقب المالي برقابة المحاسب العمومي من الجزائري 
 مالتي يقو  أثناء تنفيذ النفقات يتدخل العمومي المحاسب فإن وعليه موال العمومية ،في تسيير الأ

  .  3من أجل التأكد من مشروعيتها بها المدراء التنفيذيين 
 : العمومي المحاسب تعريف -أولا

 وذلك قانونية، بصفة معين شخص كل أنه على العمومي المحاسب الجزائري المشرع عرف
 للقيام قانونا يعين شخص كل عموميا محاسبا يعد" 21-90 القانون من 33المادة  نص حسب

 :يو تتمثل مهامه ف 4" العمومية بالمحاسبة المتعلقبالعمليات 
 النفقات ودفع الايرادات تحصيل - 

  وحفظها بها المكلف المواد أو والقيم والسندات الأموال حراسة ضمان -

  الموجودات حسابات حركة -

                                                 
  .المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها 374-09من المرسوم  12المادة  -  1
  . 35ر، رقم .، ج المتعلق بالمحاسبة العمومية 1990اوت  15المؤرخ في  21-90من القانون رقم  27المادة -  2
  .  173أحمد سويقات، المرجع السابق ، ص  -  3
  . المتعلق بالمحاسية العمومية 21- 90من القانون رقم  33انظر المادة -  4
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 يضمنكما  النفقات دفعو  تحصيل الايراداتيقوم ب العمومي المحاسب أن المادة هذه خلال من نستنتج
   .وحفظها بها المكلف والقيم والسندات الأموال حراسة
  :محاسب العمومي صلاحيات ال - ثانيا

  21-90من القانون  36 المادة يهعل نصت ما  العمومي المحاسب رقابةصلاحيات من 
   1:يلي فيما المتمثلة

  .بها المعمول والتنظيمات للقوانين بالدفع المتعلقة العملية مطابقة مدى من التأكد -

 له المفوض أو بالصرف الآمر صفة من التأكد -

 النفقة تصفية عمليات مراقبة شرعية  -

 . المحدد الديون آجال مراقبة على أيضا العمومي المحاسب يعمل كما -

  كتأشيرة بها المعمول والأنظمة القوانين في عليها المنصوصبة االرق عملية تأشيراتمراقبة  -

 .المالي المراقب وتأشيرة الصفقات لجنة
  ئيلابراا للمكسب القانونية الصحة -
  مجال المالي الفي ) المدراء التنفيذيين ( يقدم نصائح للامرين بالصرف  -
علام الوزير المكلف بالمالية شهريا بصحة توظيف النفقات وبالوظعية العامة للاعتمادات إ -

 .ما تم إستهلاكه و المفتوحة 

 القانون بقوة رييد فهو العمومي، الدين إبراء بموجبه يتم الذي جراءالإ تحصيل إعداد -  
 يقوم التيمديريات التنفيذية لل المالية الوضعية مرحليا ويحرر والنفقات،الايرادات  محاسبة
  2.بتسييرها

  المديريات التنفيذية  على للمالية العامة المفتشية رقابة :الفرع الثالث 

 العامة المفتشية إحداث المتضمن 53-80 رقم المرسوم بموجب للمالية العامة المفتشية أتنشأ
  ولى منهفي المادة الأللمالية  العامة ةمفتشيلل يراقبالتدخل الوحدد هذا المرسوم مجال  للمالية،

                                                 
   .المصدر السابقالعمومية ، المتعلق بالمحاسية 21-90من القانون 36المادة  -  1

 ���Hن :ت�GC، مذكرة ماستر في  بين النصوص والممارسةمالية الحماعات المحلية بلعسل حنان ، معماري سعاد ،  - 2 
  ) 31 -30(، ص 2016،جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية دفعة  ا���3"�� وا����Lت ا�"��3K ا�J"�%�ت
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  .1 "المالى والحسابي في مصالح الدولة والجماعات العمومية اللامركزية  لتسييرا"  
 التي تخضع الهيئات الادارية ن المديريات التنفيذية من ضمن من خلال هذه المادة نلاحظ أ  

  .لرقابة المفتشية العامة للمالية 
 :للمالية العامة المفتشية تعريف -ولا أ

   53-80من المرسوم التنفيذي  01في المادة  للمالية العامة المفتشيةالجزائري   المشرععرف 
  2"المالية لوزير السلطة المباشرة تصرف تحت موضوعة للرقابة، دائمة هيئة " :بأنها

   :المفتشية العامة للمالية مهام -ثانيا 

من  05و04و03و02 الموادكثيرة حسب مانصت علية مهام بتقوم المفتشية العامة للمالية 
  :  3تتمثل فيما يلي  272-08المرسوم التنفيذي 

 الخاضعة والمؤسسات الإقليمية، والجماعات ،للادارات  والمحاسبي المالي التسيير رقابة -
  المهام من بالعديد للقيام للمالية العامة المفتشية تتولى كما المالية، الوجهة من لها   
 .الميزانية  أنظمة أداءات تقييم - 

  اقتصادي لكيان أو فرعي أو قطاعي أو شامل لنشاط والمالي الاقتصادي التقييم -
 .والمحاسبية المالية والتنظيمات القوانين تطبيق مدى من التحقق -
 . التقديرية للوثائق الموجزة الأعمال ومطابقة وانتظامها المحاسبات صحة من التأكد -
 .الداخلية الرقابة سير وكيفية الإعتمادات إستعمال شروط في النظر - 

  المالية والمخالفات الأخطاء إكتشاف قصد المحاسبية السجلات فحص  -
 .المحلية الجماعات مصالح في والحسابي المالي التسيير مراقبة - 

 .والسندات والقيم الأموال ومراجعة الصناديق تسيير مراقبة -
 .المحاسبية الأعمال قبةمرا بغرض المكان عين في والمعاينة والتحقيق البحث -
 .العموميون المحاسبون بها قام التي العمليات جميع جعة امر  -

                                                 
ر، .، ج المتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية 1980مارس  3المورخ في  53- 80من المرسوم التنفيذي  01المادة -1

  .   10رقم 
  ،المرجع نفسه   المتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية 53- 80من المرسوم التنفيذي  01انظر المادة  -2
المحدد المفتشية العامة  2008سبتمبر06المؤرخ في  272-08من المرسوم اللتنفيذي  05.04.03.02انظر المواد  -3

  . 50ر، رقم .للمالية، ج
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  المالية الإعتمادات جاوزاتت عدم من التأكد -
 .:��3P !�ن أ�� وا�"F���ت ا�MJOت %3= اNطMع- 

 .المبلغة الأخرى والمعلومات المعطيات وصدق المقدمة المستندات صحة من التيقن -
 المحاسبي التقييد وتمام صحة من التيقن بغرض فحص، بأي المكان عين في القيام -

  ا�",J ة ا��(�� *�F� �2�2�,� اءالاقتض وعند المالي، التأثير ذات التسيير لأعمال


 ر���� - ��������  :المفتشية العامة للمالية 

يتضمن  "تقرير أساسي"عداد إبالرقابة تقوم المفتشية العامة للمالية  نتهاء من عمليةإبعد 
يير سوكذا التقديرات حول الت،عضاء الوحدة العمليةأالمعاينات التي يتم الوقوف عليها من طرف 

من التأكد لى إضافة لإبا،)مديريات التنفيذية كال(بة قو هيئة  المراأللمؤسسة  المالى والمحاسبي 
لى إضافة ساسي بالإلأكما يحتوي التقرير ا، ختلالات التي  تعاني منهالإاالتسير و مدى فاعلية 
ليات والطرق الكفيلة التي تساهم في تحسين تنظيم و لآقتراح التدابير واإالتقديرات  المعاينات و

   .1سير نتائج الجهات محل الرقابة
  على المديريات التنفيذية رقابة مجلس المحاسبة : الفرع الرابع 

 البعدية للرقابة عليا عمومية هيئة هو النشأة، حديثة دستورية مؤسسة المحاسبة مجلس يعتبر  
 الإداري ،المالي ستقلاللإبا يتمتع العمومية، والمرافق والجماعات الإقليمية الدولة لأموال

- 80القانون بموجب ء مجلس المحاسبةإنشا تم حيث ، 2قضائيةو إدارية  اختصاصاتويمارس 
 وكرس80- 1976 سنة دستور من 190 للمادة تطبيقا وهذا 1980 مارس 01 في المؤرخ 05

 170 المادة في 1996 سنة ودستور منه 160 المادة بموجب 1989 دستور من كل تأسيسه
-16رقم  بالقانون المعدل 192 المادةفي  2016الاخيرالتعديل الدستوري عليه نص و  منه،
 والجماعات الدولة لأموال البعدية بالرقابة ويكلف ستقلاليةلإالمحاسبة با مجلس يتمتع" 01

 والشفافية الراشد الحكم تطوير في المحاسبة مجلس يساهم........ العمومية والمرافق الإقليمية
 في المؤرخ 20-95 الأمر لأحكام المحاسبة مجلس ويخضع ،3"العمومية الأموال تسيير في

                                                 
  . 233احمد السويقات ، المرجع السابق ،ص -  1
  . 233ص ، 2005الجزائر ، الجامعية، المطبوعات ديوان ،الإدارية المنازعات قانون ،خلوفي رشيد - 2 

  . 2016التعديل الدستوري  01-16من الامر  192المادة  -  3
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تعديله  وتم ، 1الحاضر الوقت غاية إلى المفعول سارية أحكامه التماز   الذي1995 جويلية 17
 . المتعلق بمجلس المحاسبة  02-10مر رقم لأبموجب ا 

  :المحاسبة مجلس مهام -اولا

 20-95 الأمر من 55و 06 المواد  يمارس مجلس المحاسبة عدة مهام حسب ما نصت علية 
   :يلييتعلق بمجلس المحاسبة تتمثل هذه المهام فيما 

   .طلاع والتحريلإحق ا - 
 .التسيير نوعية رقابة -
 .الميزانية والمالية تسيير مجال في نضباطلإا رقابة -
 .بالصرف والآمرين العموميين المحاسبين حسابات مراجعة -
  :التحري وسلطة طلاعلإا حق -أ 

 :2على العديد من العمليات وتتمثل فيما يلي  على والتحري طلاعبالإ المحاسبة يقوم مجلس 
    المالية العمليات ةرقاب من شأنها أن تسهل  التي الوثائق كل على الاطلاع حق 1-
 .الخاضعة لرقابته  والهيئات المصالح التسيير سلامة مدى لتقييم  والمحاسبية،   

 أعمال على طلاعلإا من أجل التحريات الضرورية  يجري يحق لمجلس المحاسبة أن   2-
 .العام القطاع ومؤسسات  )التنفيذية كالمديريات(الإدارات 

 لكل والمعاينة الدخول حقفي إطار المهمة المسندة اليهم   المحاسبة مجلس لقضاة  3-
 .المجلس لرقابة الخاضعة والمؤسساتالادارات  محلات

 .العمومية دارات لإوا الهيئات في عون أي إلى ستماعلإا سلطةمجلس المحاسبة له  4-
 إدارات عن الصادرة التنظيمي، الطابع ذات إليه المرسلة النصوص على طلاعلإا سلطة 5-
  .تسيير في والإجرائي والمالي المحاسبي بالتنظيم والمتعلقة الدولة

إفادته أو يمكن لمجلس المحاسبة استشارة اختصاصيين أو تعيين خبراء من شأنهم - 6 
 .مساعدته في أشغاله 

  :التسيير نوعية رقابة -ب

                                                 
  . 232 ص ،2005 ، الجزائر ، الجامعية المطبوعات ديوان ،  الإدارية للمنازعات العامة المبادئ ، شيهوب مسعود -1

  . 39ر،رقم .ج يتعلق بمحلس المحاسبة 1995يوليو 17مؤرج في ال 20- 95من الامر  55المادة  -  2



            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجانب الوظيفي �لمد�ر�ت التنف�ذية الجانب الوظيفي �لمد�ر�ت التنف�ذية الجانب الوظيفي �لمد�ر�ت التنف�ذية الجانب الوظيفي �لمد�ر�ت التنف�ذية ::::الفصل الثاني الفصل الثاني الفصل الثاني الفصل الثاني 

 
90 

 مراقبة أجل منكالمديريات التنفيذية  العمومية الهيئات على يمارس مجلس المحاسبة رقابته   
 طريق عن وهذا ومردودها، أدائها مستوى تحسين على العمل وكذا المالي، نشاطها شرعية مدى
 الفعالية حيث من تصرفها، تحت الموضوعة العمومية والوسائل للموارد ستعمالهاإ شروط تقييم

 وبعد، 1 المتعلق بمجلس المحاسبة  20-95رقم الأمر من 06 المادة في جاء كما داء لأوا
 كل تضم تقييمية تقارير بوضع يقومأعماله ،  ختتامإ و  الرقابية مهامهمن  المجلس إنهاء

 أو المعنية، والهيئات المصالح مسؤولي إلى إرسالهايتم  و بها، قام التي والعمليات الملاحظات
 وتقديم الرد من العمومية المصالح أو الهيئات هذه تتمكن حتى والسامية، الوصية سلطاتهم إلى
 .2المحددة  الآجال في لاحظاتهام
   :المالية ةالميزاني تسيير مجال في الانضباط رقابة - ج

 ميزانية ال تسيير مجال في الانضباط قواعد إحترام  مدى من بالتأكد المجاسبة  مجلس يقوم 
في حال  عون  أومسؤول  لك سؤولية الم يحمل أن يمكنه إذ ،)مديريات التنفيذية لل (3ماليةال

 والمالية، الميزانية مجال في نضباطلإا لقواعد صريحابشكل  و المخالفات الأخطاء أ إرتكاب 
مجلس بمتعلق  20-95من الامر 88وقد حدد المشرع الجزائري المخالفات في المادة 

  .المحاسبة
 :العموميين والمحاسبين بالصرف الآمرين حسابات مراجعة -د

   RJ� =3% ����Sف ا�C���  ���Oالمحاسبين وعلى ،)المدراء التنفيذين( والثانويينا���� 
 والهيئات المؤسسات ومختلف الإقليمية، والجماعات الدولة، لمصالح التابعين العموميين
 التسيير وحسابات الإدارية حساباتهم يودعوا أن العمومية، المحاسبة لقواعد الخاضعة العمومية

هذا  المقفلة للميزانية الموالية السنة من يوليو30 أقصاه أجل في المحاسبة، ضبط كتابة لدى

                                                 
  . المتعلق بمجلس المحاسبة 20- 95من الامر  06المادة  -  1
  . 155بدون سنة نشر ، ص  الجزائر، ، والنشر للطباعة الهدى دار ،العمومية المحاسبة ،محمد مسعي  - 2 

  . المتعلق بمجلس المحاسبة 20- 95من الامر  87المادة  -  3
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-92من الامر  74المادة  كما أكدته ،561-96 من المرسوم التنفيذي 02قا لنص المادة بط
 .2"حكاما بشأنها أبات المحاسبيين العموميين ويصدر يراجع مجلس المحاسبة حسا"  20

 بإيداع  ملزمون العموميين، والمحاسبين بالصرف الآمرين والملاحظ من خلال المادتين أن
  فييدقق و  الحساباتبمراحعة  يقوم بدوره والذي المحاسبة، مجلس ضبط كتابة لدى حساباتهم

  .بها المعمول والتنظيمات النصوص مع تطابقها مدى و المادية العمليات صحة

 العام المال على لحفاظل على المديريات التنفيذية تهدفالمفروضة  المالية الرقابةفإن  وعليه  
 سواء ستخداملإا سوء من ىكغيرها من الهيئات الإدارية الأخر لي المح مستوىالعلى  وحمايته

 تضمن التي والقوانين الأنظمة هاتفرض فهي ،إنفاقها طرق أو الأموال بتحصيل متعلقا ذلك كان
المراقب المالي ، والمحاسب  (جهزة رقابيةأعدة ، من خلال المالية والصحة السلامة تحقيق

  .)ة العامة للمالية ومجلس المحاسبة العمومي ، المفتشي

  ا�����ا����� 

� ا�������ت ا��������  ا������� ا�������� 

لى إعمال لأرقابة هذه الذا توكل  ، الإدارة بها تقوم التي الأعمال أهم ةالإداري اتقرار لا عتبرت  
تمارس رقابتها في إطار القانون، بمقتضاها  قضائية تتصف بالحياد والموضوعية جهات

، فالرقابة القضائية هي 3دارة لإتعسف افراد من لأالحصول الحماية القانونية المقررة لحقوق ا
نظر القضاء في ي" 161في المادة  2016 يدستور التعديل الرقابة دستورية حسب مانص عليها 

   .4"دارية لإقرارات السلطات افي الطعن 
دارية  المطعون لإدارية أن تعرض كل القراراتها الإهذا يبين أن الدستور يفرض على السلطة ا

  .سواء كانت مركزية أو محلية حتى تتحقق دولة القانون فيها أمام القضاء 

                                                 
�د 1996جانفي  22في المؤرخ  56-96من المرسوم التنفيذي رقم 02المادة  - 1!� ��������' ا���&��� ا%$#�م ا��� 

   06، ر�+  ر.ج ا��!�/.�، إ��  +*�( ا�!)���ت
  . المتعلق بمجلس المحاسبة 20- 95من الامر  74أنظر المادة  -  2
  . 247احمد سويقات ، المرجع السابق ، ص  -  3
  . 2016 من التعديل الدستوري 161المادة  -  4
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قد يترتب القرارات التي تصدرها المديريات التنفيذية بالولايات من ضمن القرارات وعليه فإن   
يمنح لهم  وبالتالي تلحق بهم أضرارا مما، فراد سلبية على المراكز القانونية للأ تأدية مهامها آثارا

أهلية إلى ولهذا سنتطرق  ،1عاوى إداريةالحق في الطعن في قراراتها وتصرفاتها بناء على د
المكلفين بالرقابة القضائية على المديريات التنفيذية ول و لأالتقاضي للمديريات التنفيذية في فرع ا

  . لثفرع الثاالالمديريات التنفيذية في  في الفرع الثاني ووسائل الرقابة القضائية على
  التقاضي للمديريات التنفيذية أهلية : ول الفرع الأ 

 الصفةعلى المديريات  هذهر فحول تو إشكالا للمديريات التنفيذية لتقاضي تثير مسألة أهلية ا  
مديريات ال إنف ذكرنا وأن سبق كما، ف بسبب عدم تمتعها بالشخصية المعنوية، أم لا التقاضي 
كتساب صفة لإ ساسيلأالتي تعتبر الشرط ا و ، المعنوية بالشخصية تتمتع لا التنفيذية 

تنشط على و ، ونظرا للطبيعة الخاصة للمديريات التنفيذية كون أنها تابعة للوزارات  ضياالتق
درية نجدها قد حددت لإجراءات المدنية والإمن قانون ا 828بالرجوع للمادة  ،2مستوى الولايات

الوزير المعني بالنسبة "الأشخاص المؤهلين قانون لتمثيل الهيئات العمومية ، فذكر النص 
منازعات الدولة ، والوالي بالنسبة لمنازعات الولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة ل

العمومية ذات زعات المؤسسات لمنازعات البلدية و الممثل القانوني للمؤسسة بالنسبة لمنا
دارية ذكرت لإختصاص النوعي للمحاكم الإاعن  801المادة تتحدث  كما، 3 "الإدارية  الصبغة

لغاء والتفسير وفحص المشروعية للقرارات الإدعاوى تختص بالنظر في "أن هذه الأخيرة 
  :الصادرة عن 

  .4" على مستوى الولاية )المديريات التنفيذية ( المصالح غير ممركزة  الولاية و -
رد ذكر المصالح غير و لم يأن المشرع نلاحظ  801والمادة  828وبالربط بين مضمون المادة 

يل نفسها ثممما يعني أنها غير مؤهلة لت 828في نص المادة ) ت التنفيذية المديريا(ممركزة 

                                                 
، ، مجلة الجزائرية للقانون والعدالة، " المصالح غير ممركزة للدولة صفة التقاضي والتمثيل أمام القضاء"حدة زعموم ،  -  1

  .09دون سنة النشر، ص
  . 10حدة زعموم ،المرجع نفسه ، ص -  2
  . المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 2008فبراير  25المؤرخ في  09- 08من القانون  828المادة  -  3
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 09-08من القانون  801أنظر المادة -  4
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من أنها تمثل عن  828 المادة لو كانت مؤهلة لورد في نصو كمة الإدارية بنفسها أمام المح
  .طريق مديرها 

  : ذية لية التقاضي للمديريات التنفيأهحول تجاهات متباينة إهنا  نه يوجدأغير 
 الولاية إدارة وأن ،مستوى المحلي العلى  الحكومة مفوض هو الوالي نأب يرى : وللأ تجاه الإ ا

 فيما ينسق الذي وهو منها، جزء هيالمديريات التنفيذية  مختلف وأن سلطته، تحت توضع
  : القضائية في هذا المجال الاجتهاداتمثلة أمن  ،1سمهإب الدعاوى ترفع وبذلك بينها،

  حيث والمتعلق بمديرية الفلاحة 2003مارس  21القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ  -
  صرح المجلس أن المديرية المذكورة تابعة لسلطة الوالي وبالتالي فهي تفتقر إلى أهلية التقاضي 
  .2لسوء التوجيه  ورفض الدعوى 
بمديرية  فيفري يتعلق  14المؤرخ في  182149رقم  القرار الصادر عن الغرفة الثانية رقم-

  .3أن المديرية تقسيم إداري داخل الولاية الاشغال العمومية حيث أقر مجلس الدولة 
ن موقف مجلس الدولة يكاد أن يكون ثابتا أن هذه المديريات ماهي إلا إمتداد لتنظيم أن يهذا يب

وجب رفع الدعوى ضد الولاية ممثلة في واليها وهذا أمام الغرفة  ولاية ، وعليهكبير هو ال
  .الجهوية سابقا المختصة إقليميا إن تعلق الامر بدعوى الالغاء 

  .4المدراء التنفيذيين  في ممثلة الدولة ضد الدعاوى ترفع بأن يرى :  الإتجاه الثاني
بعض النصوص التنظيمية خولت لبعض المديريات  أنالعملية، الناحية ذلك منتبين كما 

على تفويض من الوزراء المعنيين ويكون بموجب  بناءً  ��Pنالوزارة أمام القضاء تمثيل التنفيذية 
         :و4H!��,��النص  

المتضمن تأهيل الموظفين لتمثيل إدارة  1998مايو  10المؤرخ  143-98المرسوم التنفيذي  -
  .5البريد والمواصلات أمام العدالة 

                                                 
   113، المرجع السابق ،ص  التنظيم الاداري في الجزائرعمار بوضياف ،  -  1
  . 259،ص2012، جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر ، شرح قانون الولايةعمار بوضياف ،  -  2
  . 113، المرجع السابق ، ص التنظيم الاداري في الجزائرعمار بوضياف ،  -  3
  . 258،المرجع السابق ، ص شرح قانون الولايةعمار بوضياف ،  -  4
المتضمن تأهيل الموظفين لتمثيل إدارة البريد والمواصلات أمام  1998مايو  10المؤرخ  143- 98المرسوم التنفيذي  -5

  . 29ر ، رقم .،  جالعدالة
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  والذي خول مديري التربية في الولايات  1999أوت  03في  قرار وزير التربية الوطنية المؤرخ -
  .1تمثيله في الدعاوى المرفوعة أمام القضاء

  بموجبه مدراء أملاك الدولة الذي يفوض  1999فيفري  20قرار وزير المالية المؤرخ في  -
   .2ومدراء الحفظ العقاري على مستوى الولايات لتمثيله أمام القضاء المحلي العادي و الاداري

الذي خول المدير العام للامن الوطني لتمثيل  2003دسمبر 31قرار وزير المالية المؤرخ في -
  . 3وزير الداخلية والجماعات المحلية في الدعاوى المرفوعة أمام القضاء و وزير الدولة 

و قرار زواري أكان مرسوم تنفيذي  صدر نص خاص سواءً  في حال والملاحظ من هذا أنه 
نفيذي صلاحية تمثيل القطاع أمام القضاء فينبغي قبول الدعوى الموجهة ضد للمدير التيخول 

ولكن في حالة غياب نص سواء  ،لا الوالي المختص إقليميا الإدارة المعينة ممثلة في مديرها
مام أ المديرياتقرار وزاري فإن الوالي هو الذي يكون له صلاحية تمثيل  وأكان مرسوم تنفيذي 

هل يمثلها المدير فيذية نالإشكال مطروح حول أهلية التقاضي للمديريات الت وعليه يبقىالعدالة 
  . التنفيذي أو الوالي 

  على المديريات التنفيذية وسائل الرقابة القضائية : الثاني الفرع 

تتميز الرقابة القضائية التي تخضع لها المديريات التنفيذية عن الأنواع الأخرى من الرقابة حيث 
و مقرراتها  هاقرارات التي ترفع ضددارية تتمثل في الدعاوى الإ وسائل قانونية قضائيةتتم بواسطة 

 . 4وتترتب عنها جزاءات قضائيةمشروعية غير  داريةلإا
إلى  كان طبيعيا أو معنويا في أن يلجئالإدارية بأنها حق الشخص سواء الدعوى وتعتبر 

القضاء ويطالبه في خصومة بينه وبين الادارة وذلك بصقد كفالة حماية ما يدعيه من حق 
  .5إعتدى عليه 

                                                 
والذي خول مديري التربية في الولايات تمثيله في الدعاوى  1999أوت  03قرار وزير التربية الوطنية المؤرخ في انظر  -  1

  . 58ر ، رقم .، ج المرفوعة أمام القضاء
  . 144،المرجع السابق ، ص التنظيم الاداري في الجزائرعمار بوضياف ، -  2
  . 260،المرجع السابق ، ص شرح قانون الولايةعماربوضياف،  -  3
  . 257أحمد سويقات ، المرجع السابق ، ص -  4
  . 73، ص  2010، مطبوعات مخبر الاجتهادات القضائية ، الجزائر ، الأعمال الإدارية ومنازعاتهاعزري الرين ،  -  5
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ستعمال إوجبه من انونا للأفراد يتمكنون بموبهذا فإن الدعوى الإدارية هي حق شخصي مقرر ق
 ىالدعاو وتتمثل ،سلطة قضائية لحماية حقوقهم وحرياتهم من إعتداءات المديريات التنفيذية 

  :  ما يلي الادارية في
   :دعوى الإلغاء  -أولا

 ن طرفم ستعمالاإ و نتشاراإ الإدارية الدعاوى ثرأك من الجزائر في الإلغاء دعوى تعتبر 
  .، ولهذا سنتطرق التعريفها وشروطها 1 المتقاضين

   :تعريف دعوى الإلغاء-1

إبطال قرار إداري غير  بأنها طعن قضائي يرمي إلى" A.delaubadereعرفها الفقيه الفرنسي 
  . 2مشروع من طرف القاضي الإداري

موجهة ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية في  كما عرفت بأنها دعوى تجاوز السلطة
و المصالح أهيئات عدم التركيز و الدولة سواء كانت مركزية أو لامركزية إقليمية أو مصلحية أ

ل القاضي الإداري المختص لعدم بقمن أجل إلغاءها من ) المديريات التنفيذية (الخارجية 
  .3مشروعيتها 

  :لغاءلإ دعوى االخاصة بشروط ال -2

   :تتمثل فيمايلى شكلية وشروط موضوعية  لدعوى الإلغاء شروط 

  :لدعوى الإلغاء الشروط الشكلية  - أ  

  :داري محل دعوى الإلغاءلإا الشروط المتعلقة بالقرار -1-أ

    الإداري هو محل دعوى الإلغاء وجب التعرف على القرار الإداريكان القرار  لما 
بإرادة أحد السلطات الإدارية في الدولة يصدر  قانوني من جانب واحد عمل  "القرار الإداري هو

الشروط المتعلقة من ،4"تعديله أو إلغائه أو قانوني ويحدث آثارا قانونية بإنشاء مركز
 : بالقرارالإداري هي

   :جهة إدارية عن صادر الإداري القرار يكون أن يجب -1- 1-أ
                                                 

  . 16، ص2013، جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر ، المنازعات الإداريةعمار بوضياف ،  -  1
  .  08، ، ص  المنازعات الإداريةعماربوضياف  ،  -  2
  . 77عزري الزين ، المرجع السابق ، ص -  3
  . 85عزري الزين ، المرجع نفسه، ص  -  4
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 أذا صدر العمل الإنفرادي عن جهة إدارية لا يهم مركزها  هو ما يضفي العنصر الإداري 
فيؤثر وأن هذا القرار سيحدث أرثر قانوني ) سلطة مركزية، إدارة محلية، المديريات التنفيذية(

    .1على المراكز القانونية للمخاطب أو المخاطبين به
   :يرادالقرار الإداري تعبير إ -2-1-أ

يجب أن تظهر الإرادة ما تبطنه وتخرجنه إلى حيز الوجود مثال ي رادم قرار إاحتى نكون أم
 ترد ترقية موظفيها  يجب الإفصاح تربية أو مديرية التشغيل  على ذلك عند سماع أن مديرية

لأن الإفصاح أمر وجوبي وضروري لميلاد القرار الإداري  هذاعن  بأي شكل من الأشكال
وعليه ينبغي أن تعلن الإدارة عن إرادتها ، فإذا لأنه بدونه يستحيل التعرف على عنصر الإرادة 

    .  2إلتزمت الإدرة الصمت فلا يمكن من حيث الأصل أن يترتب على إرادتها أثر ما 
  :المنفردة بإرادتها و إدارية سلطة من صادرا الإداري القرار يكون أن -3-1-أ

هو جوهر وأساس التفرقة بين صورتي نشاط الإدارة ،فالقرار الإداري يصدر بإرادتها المنفردة 
دون تدخل من طرف المخاطبين به ،على عكس العقد الاداري الذي تكون فيه إرادة المتعالمل 

ها تتصدر المديريات التنفدية قرارات بإرادمثال  ، 3ذه الاخيرة مع الإدارة الى جانب إرادة ه
ين يفاتصدر المديريات التنفيذية قرار التعطلب تحويل ببطلب وظيفة أو شخص تقدم  المنفردة 

   .ففي هذه الحالة نكون أمام قرار إداري إنفرادي أو قرار التحويل 
   :آثار قانونية قانوني يحدثعمل  القرار الإداري -4-1-أ

المديريات (من جانب الإدارة  تصرف قانوني إن عناصر القرا الإداري تكتمل إذا صدر 
فهذا الأثر هو الذي يتمم بنيان القرار ، أرادت من خلاله إحداث أثر قانونيإنفراديا و   )التنفيذية

، ودونه لا يستطيع القاضي الإداري  اريلإدالإداري ولولاه لما لجأ المعني للطعن في القرار ا
بالقرار  ويفترض هنا أن المركز القانوني للمعني أو المعنيين، المديريات التنفيذية مراقبة أعمال 

 2003فيفري  25الغرفة الثانية   تمت زعزعته والتأثير عليه مثال على ذلك قرار مجلس الدولة 
حيث تنحصر  القضية حول   7462 مدير التربية لولاية سطيف الملف رقم دض/قضية س

                                                 
  . 113علاء الدين عشي ، المرجع السابق  ،ص  -  1
  . 21، المرجع السابق ، ص  المنازعات الاداريةعماربوضياف ،  -  2
،  2010، دار الهدى ، الجزائر ، مدخل القانون الإداري النشاط الاداري وسائل الإدارة أعمال الإدارةعلاء الدين عشي ،  -  3

  . 113ص 
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في حق موظفة يتمتع بعطلة شرعية ثابتة بوثائق طبية ومؤشر ) العزل (إصدار قرار تأديبي
في هذه الحالة كان يمكن للمدير أن يعزل  ،عليها من صندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية

دارية ممثلة لإالموظف ويمس بمركزه القانوني ،لولا أن العطلة كانت شرعية ، كان على الجهة ا
 .1عدم إصدار هذا القرار تأديبي لأن الموظف كان في عطلة قانونية في مدير الترية 

   :التظلم الإداري المسبقشرط  -2-أ

د شرطا إلزاميا وإجباريا لا أمام المحكمة الإدارية و لا أمام مجلس الدولة هذا الشرط ألغي ولم يع
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، والتي  830وهذا وفقا للمادة  ،2وإنما هو إجراء إختياري

يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة "تنص على أنه 
  .3...." 829القرارفي الأجل المنصوص عليه في المادة 

 أجل من المختصة الإدارية لطةللس المتظلم قبل من رفعت  شكوى أو  طلب التظلم الإداري هوو 
  . إلغائه أو بتعديله، أو بسحبه امإ ،منه  المتظلم الإداري العمل مراجعة

 )الوزير المعني ( يرفع أمام الرئيس الإداري الرئاسي التظلم   الإداري التظلمويوجد نوعان من 
 يرفع الذي هو و الولائي الإداري التظلمو  ، ) المدير التنفيدي( الأعلى لمصدر القرار الإداري

  .4)المدير التنفيذي ( مصدر القرار الإداري نفسه أي مامأ
  :ميعاد رفع التظلم الإداري المسبق  -1-2-أ

نجده يحدد أجل أربعة أشهر لرفع التظلم الإداري  09-08من القانون  830بالرجوع إلى المادة 
  .أونشره المسبق والذي يسري من تاريخ تبليغ القرار الإداري 

بمثابة قرار بالرفض  ،)2(الإدارية المتظلم أمامها عن الرد، خلال شهرين  سكوت الجهةويعد 
  .التظلمويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ 

، لتقديم طعنه القضائي،  ) 2(وفي حالة  سكوت الجهة الإدارية يستفيد المتظلم من أجل شهرين 
  .المشار إلية في الفقرة أعلاه ) 2(خ إنتهاء أجلال شهرين الذي يسري من تاري

                                                 
  . 53، المرجع السابق ، ص  المنازعات الإداريةعمار بوضياف ،  -  1
  88عزري الزين ، المرجع السابق ،ص  -  2
  .  المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية 09- 08من قانون  830المادة  -  3
     قسم الحقوق، في الماجستير شهادة لنيل مقدمة مذكرة ،المشروعية مبدأ حماية في الإدارية الدعوى دور فواز، لجلط - 4 

  44 .ص،  2008-2007، 01الجزائر  جامعة العمومية، المؤسسات و الدولة :تخصص الحقوق،
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من تاريخ ) 2(في حالة رد الجهة الإدارية خلال الأجل الممنوح لها ، يبدا سريان أجل شهرين 
  .تبليغ الرفض 
  التظلم أمام الجهة الإدارية بكل الوسائل المكتوبة ، ويرفع مع العريضة يثبت إيداع 

لذي تصدره الجهة الادارية كالمديريات يتضح من هذه المادة أن الشخص المعني بالقرار ا
  . 1اشهر  04مامها في الأجل المحدد في نص المادةأالتنفيذية أن يقدم تظلمه 

   :شرط ميعاد -3-أ

بأجل وعليه أن يحترمه  مقيدة  يجب أن تكون على المديريات التنفيذية لغاء لإدعوى اعلى رافع 
وهذا ضمانا لإستقرار الحقوق والأوضاع  ،وإلا تحصن القرار الإداري ضد دعوى الإلغاء

القانونية إذ لايعقل أن يكون الوقت متاحا لمن شاء، بل المشرع قيد هذه الدعوي بأجل على 
  .2خلاف الدعاوي الآخرى حيث يجب أن يحترم الأجل وإلا رفضت الدعوى شكلا 

  :ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية  – 1-3-أ

فإن أجل رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة اإدارية  09-08من القانون  829بالرجوع للمادة 
  يمي التنظأشهر تسري من تاريخ تبليغ القرار الفردي أو من تاريخ نشر القرار الجماعي  4حدد 

 من قبل الادارة  كالمديريات التنفيذية  صدر ضده القرار الإدري تبين هذه المادة الشخص الذي ي
  .3دعواه من تاريخ تبليغه بالقرار لأن المديريات تصدر قرارات فرديةن يرفع أيمكنه 

    :ميعاد رفع دعوى اللإلغاء أمام مجلس الدولة -2-3-أ

  أشهر من تاريخ تبليغ القرار أونشرة  4ترفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة في أجل تقدر 
  و مجلس الدولة أدارية لإمام المحاكم اأأشهر سواء  4بمعنى ان أجل رفع دعوى الإلغاء 

-08من القانون  832طبقا للمادة  الطعن في القرار الأداري  غير أنه يمكن أن ينقطع الأجال
  : في الحالات الأتية   09
 مختصة غير إدارية قضائية جهة أمام الطعن -
 القضائية المساعدة طلب -

                                                 
  .  المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية 09-08من القانون  02الفقرة  830المادة  -  1
  . 87عزري الزين ، المرجع السابق ،ص  -  2
  .المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية 09-08من القانون  829انظر المادة -  3
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 .أهليته تغيير أو المدعي وفاة -
  1الفجائي الحادث أو رةالقاه القوى -
  :شروط تتعلق بالعريضة  -4-أ

 و محام من متوقعة بعريضة الإدارية المحكمة أمام ضد مديريات التنفيذية  الإلغاء دعوى ترفع
يجب ان كذلك تنص على انه  15والماة   09-08من القانون  816و 815للمواد  طبقا هذا

 : البيانات الأتية  ، تحت طائلة عدم قبولها شكلا تتضمن عريضة إفتتاح الدعوى 
 .الدعوى أمامها ترفع التي القضائية الجهة-
 .موطنه و المدعي ا لقب و سمإ-
 .له موطن فآخر معلوم موطن له يكن لم فإن عليه، المدعي موطن و لقب و سمإ-
 القانوني ممثلة صفة و الإجتماعي مقره و المعنوي، تخص طبيعة و تسمية إلى الإشارة-
 .الإتفاق و
 .الدعوى عليها تؤسس التي الوسائل و الطلبات و للوقائع موجزا عرضا-
  .2للدعوى المؤيدة الوثائق و المستندات إلى الاقتضاء عند الإشارة-
 : الإلغاء دعوى رفع في الصفة و المصلحة شرط -5-أ

 صفة، له تكن لم ما شخص التقاضي لأي يجوز لا" 09-08القانون من 13 مادةلل  بالرجوع 
  :وتتمثل هذه الشروط فيمايلي  3" القانون  يقرها محتملة أو قائمة مصلحة له و
   :شرط الصفة -1-5 -أ 

الصفة في التقاضي أن يكون المدعي في وضعية ملائمة لمباشرة الدعوى أي أن يكون في 
  .4مركز قانوني سليم يخول له التوجه للقضاء

  :شرط المصلحة -2-5-أ

ويجب أن يكون لرافع الدعوى فائدة يجنيها  المصلحة هي الأساس في قيام الحق في الدعوىأن 
  .من وراء مباشرة الدعوى تكريسا لمبدا لا دعوى بغير مصلحة

                                                 
  . المتعلق بالاجراءات المدنية والإدارية 09- 08من القانون  832المادة -  1
  . المتعلق بالاجراءات المدنية والإدارية 09- 08من الفانون  15و  816و815أنظر المواد  -  2
  . المتعلق بالاجراءات المدنية والإدارية 09-08من القانون  13المادة  -  3
  .81صعزري الزين ، المرجع السابق ،  -  4
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 عن للدفاع القضاء أمام التصرف على الشخص القدرة بأنها "فتعرف الأهلية لشرط بالنسبة أما
 1."مصالحه و حقوقه

 من 13 المادة نص بصريح الدعوى لقبول شرط ليست الأهلية أن هو  صإن الشئ المستخل
 إجراءات لصحة شرط هي إنما و قبولها، عدم إلى يؤدي لا نعدامهاإ و  08-09 القانون

مع إمكانية تصحيحها المادة  الإجراءات هذه بطلان تخلفها يؤدي إلى و  65المادة  الخصومة
662 . 

  :الإلغاء لدعوى الموضوعية الشروط -ب 

داري ويخاصمه بدعوى الإلغاء أن يثبت بأنه لإعلى الشخص الذي يطعن في مشروعية القرار ا
سمها الفقه الى نوعان قوقد 3مشوب بأحد العيوب الخمسة التي تصيب أركان القرار الاداري 

 :4 كالأتي وهي أوجه عدم المشروعية الخارجية والداخلية 
 ،والإجراءات ل  الشك عيب حالة الاختصاص، عدم حالة وتضم :الخارجية المشروعية عدم
 شكله فيالقرار الاداري  تمس عيوب وهي

 الإنحراف  وحالة ،القانون مخالفة وحالة السبب، إنعدام  حالة وتضم: الداخلية المشروعية عدم
 قرارات مديريات التنفيذية  تكون لا حتى والقرار في موضوعه ، تمس عيوب وهي،  بالسلطة
  العيوب هذه  من تخلو أن بجب  القضاء قبل من للإلغاء عرضة

  :القرار الاداري  التفسير دعوى -ثانيا  

والتي داري لإوالمتمثل في القرار ا دارةلإراد من أجل تفسير عمل الأفا يرفعها   ىهي دعو  
القرار الإاداري وعدم  الغموضفي حالة   09-08من القانون  901و801تنصت عليها المواد 

رفع ي ،دارة والمعني بالقرار لإقيام نزاع جدي بين ا أدى الى  وضوحه ويحتمل أكثر من تأويل 
 عتبارإوب هنا ومن ، دعوى تفسير أمام القاضي المختص طالبا إفادته بالمعنى الحقيقي 

                                                 
  . 82عزري الزين، المرجع السابق  ، ص -  1
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 متى الدعوى هذه بموجب قراراتها  في الطعن يمكن التنفيذية هيئات إدارية فإنه مديريات 
يجب أن  تكون قرارات المديريات التنفيذية واضحة ولاغموض فيها  ولهذا ، 1الغموض اكتنفها

  .حتى تتجنب دعوى التفسير

  :المشروعية فحص دعوى -ثالثا

 2إجراءات الادارية والمدنية  09-08من القانون 801المادة  عليها  تصن
 قضاء دعاوى من عينية و موضوعية إدارية قضائية دعوى ودعوى فحص المشروعية هي 

 أحدالقرارات في الشرعية بعدم الرفع خلال من ذلك و القضائية الإحالة ترفع و تحرك الشرعية
 هذهالدعوى العادية  الموضوع في الفصل و النظر أثناء النهائية القضائية الأحكام و الإدارية،
  .3الإدارية التصرفات شرعية بعدم الدفع في الأصل و الأصلية،

 فحص مدى مشروعية القرار  القاضي المختصمن  المصلحة صاحبيطلب  دعوى وهي
، فدور القاضي في هذه الدعوى يقتصر هل القرار مطابق ومتفق مع القانون أو لا  الإداري

المديريات  أن إلى وبالنظر ،  4على الإعلان عن مشروعية القرار أو عدم مشروعيته فقط
 ضد الدعوى هذه رفع يمكن فإنه دارية لإاء القضا لرقابة الخاضعة الهيئات أحد تعد التنفيذية 
  .قراراتها 

    :التعويض القضاء الكامل ىدعو  -رابعا

دارية إنتشارا لإ، ومن أكثر الدعاوى ا 5التعويض من أهم دعاوى القضاء الكامل ىتعتبر دعو   
وسميت بدعوى التعويض نظرا التعدد وإتساع سلطة القاضي المختص  ،أمام الهيئات القضائية

في هذه الدعاوى مقاونة بسلطاته المحدودة في دعاوى الإلغاء والتفسير وفحص مشروعية 
،فهي إذن من الدعاوى التأمينية ثارها المالية على رافع الدعوى من آ لما لها ،6القرارات الإدارية 
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، وتزداد أهمية التي تؤمن المتضرر وتعترف له بالحق في جبر ضرره ومساءلة الادارة التأمينية 
دعوى التعويض حين إقترانها وإرتباطها بدعوى الإلغاء ، إذ غالبا مايطلب المدعي بإلغاء القرار 

الاداري المطعون فيه والحكم له يتعويض عن الأضرار الناتجة عن تنفيذ القرار الاداري وقد 
 لرقابة الخاضعة الهيئات أحد تعد المديريات التنفيذية  بما أن  ،1جهة القضاء لطلبه تستجيب

  .قراراتها  ضد الدعوى هذه رفع يمكن فإنه  ،داريةلإا ئية القضا
وعليه تحتل الرقابة القضائية مكانة هامة وهي أكثر أنواع حيادا وموضوعية لضمان تحقيق  

ضد تعسف  بواسطة الدعاوى الإدارية  مبدا المشروعية ، وتؤمن حماية حقوق وحريات الأفراد
  .  خرجها عن القانون المديريات التنفيذية و

  
  المطلب الرابع 

  التنفيذيةعلى المديريات الرقابة البرلمانية 

بحتمية خضوع جميع أعمال ونشاطات السلطة والمؤسسات  إن تجسيد دولة القانون يقضي  
الرقابية الساري المفعول ومن الانظمة ديريات التنفيذية لأحكام القانون يئات بمافيها المواله

  .2المساهمة في ترسيخ دولة القانون الرقابة البرلمانية 
 المخولة ختصاصاتللا أدائها ناحية من التنفيذية مراقبة السلطة البرلمان رقابةب يقصد  

 نظرا التنفيذية السلطة مراقبة حق الديمقراطية النظم في البرلمانية المجالس وتملك بالدستور لها
 في البرلمان حق تقرير أن شك من وما، رغباته عن وتعبر الشعب إرادة تمثل المجالس هذه لأن

 مراعاته خلال من النيابي المجلس أداء لتحسين وسيلة تعتبر التنفيذية السلطة أعمال علىالرقابة
ول لجان ق في هذا المطلب الى عدة فروع حيث يتضمن الفرع الأ، وعليه سنتطر  3العام الصالح

لجان التحقيق البرلماني ويتضمن الفرع الرقابة البرلمانية الدائمة لغرفتا البرلمان أما الفرع الثاني 
  .ث وسائل التحقيق البرلماني  الثال

  رقابة الدائمة لغرفتا البرلمان اللجان : ول الفرع الأ 
                                                 

  . 108، المرجع السابق ،  المنازعات الاداريةعمار بوضياف ،  -  1
  . 307السابق ، ص أحمد سويقات ، المرجع -  2
،كلية  10، العدد  مجلة دفاتر السياسة والقانون، " وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية"حفيظ نقادي ،  -  3

  . 68، ص  2014الحقوق ، جامعة سعيدة ، ، 
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 حيث البرلمان، غرفتا تشكلها التي الدائمة اللجان بواسطة البرلمانية الرقابةعملية وتتم 
 عضوا 30الى  20وتتكون من  دائمة لجنة 12 من يتكون الوطني الشعبي المجلس أن نجد

 من الدائمة هجانل منه  19و قد حددت المادة ،1الداخلي نظامه من  34 المادة بينته ما حسب
  :2 بينها 

ينية وتختص هذه اللجنة بالمسائل والشؤون الد لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي -
  .والشؤون الدينية بية الوطنيةالمتعلقة بالتر 

المسائل المتعلقة  لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة وتختص هذه اللجنة بدراسة -
بتنظيم الفلاحة وتطويرها بالعقار الفلاحي وبتربية المواشي والصيد البحري وبحماية لثروة 

  .الحيوانية والنباتية وبحماية البيئة 
علقة بالثقافة وحماية التراث الثقافي لجنة الثقافة والإتصال والسياحة تختص بالمسائل المت -

، وبترقية قطاع الإتصال وبتطوير شهار والتاريخي وصونهما والمحافظة عليهما ،وبالتأليف والإ
  .السياحة 

لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتكوين والمهني وتختص  هذه الجنة بالمسائل  -
وأصولهم وبحماية الطفولة والامومة والاسرة المتعلقة بالمجاهدين وأبناء وارامل الشهداء 

وبالمعوقين والمسنين وبالتضامن الوطني والضمان الاجتماعي ، وبالقواعد العامة المتعلقة 
  .بقانون العمل وممارسة الحق النقابي والشغل وبالصحة وبالتكوين المهني 

بالمسائل المتعلقة بالسكن  تختص هذه اللجنةلحنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية  -
  .وبالتجهيز و بالري والتهيئة العمرانية 

تختص هذه اللجنة بجميع المسائل  لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية  -
  المتعلقة بالنقل والمواصلات وبالاتصالات السلكية واللاسلكية  

لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي و تختص هذه اللجنة بالمسائل المتعلقة بميدان  -
  .الشباب والرياضة وبالنشاط الجمعوي 

                                                 
  46، رقم ر.ج ، 2000 يوليو 30المؤرخ في  الوطني الشعبي للمجلس الداخلي النظام من 34المادة  -  1
 . الوطني الشعبي للمجلس الداخلي النظام من 19أنظر  المادة  -  2
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 حسب عضوا 30الى  20وتتكون من  دائمة لجان 9 من يتكون فهو الأمة لمجلس بالنسبة أما
الداخلي من  نظامهمن   16حسب مابينته المادة  و،1الداخلي نظامه من  28 المادة بينته ما

  :2بين لجانه الدائمة هي 
  .لجنة الفلاحة والتنمية الريفية  -
  .لجنة التربية والتموين والشؤون الدينية  -
  .لجنة التجهيز والتنمية المحلية  -
   .لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل التضامن الوطني -
  .والشبيبة والسياحة  لجنة الثفاقة والإعلام -

مجالات التي تحتويها ال أغلببرقابة  تهتمانالغرفتين وهذا يبين من خلال المادتين أن 
  .المديريات التنفيذية 

   يلجان التحقيق البرلمان: الفرع الثاني 

 لجانا نشئي أن مة مجلس الشعبي الوطني ومجلس الألل يمكن الدائمة اللجان إلىبالإضافة 
حسب ما نصت عليه المادة  معينة قضية في التحقيق لأجل ، وقت أي والمراقبة في للتحقيق

من المجلس الوطني الشعبي ومجلس الامة  كل يمكن"منه   02-99من القانون العضوي  76
  3"عامة مصلحة ذات قضايا في لجان تحقيق وقت أي في تنشئ أن اختصاصاتها، إطار في ،

التحقيق إلا في حالة وجود  الدستوري إشترط إنشاء لجنة المشرعنرى من خلال هذه المادة ان 
 .ات مصلحة عامة قضية ذ

  البرلمانية حقيق توسائل ال: الفرع الثالث 

  :فيما يلي تتمثل عدة وسائل عن طريق تحقيقها بتقوم لجان التحقيق 
  :الحكومة أعضاء إلى ستماعلإاوسيلة  -أولا

                                                 
  .84رقم  ر،.ج ، 1999نوفمبر   28المؤرخ في    مةالأ لمجلس الداخلي النظاممن  28المادة  -  1
  .ةالأم لمجلس الداخلي النظام من  16المادة انظر  -  2
تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة وعملها وكذا العلاقات ب المتعلق  02-99العضوي القانونمن  76المادة  -  3

  .  15ر،رقم .، جالوظيفية بينهما وبين الحكومة
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تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس ب متعلق 02-99العضوي القانون من 83 المادة تنص
 تستمع أن التحقيق لجنة يمكن"الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة أنه 

 علاقة لها أن ترى وثيقة أو معلومة أي على تطلع وأن مكان أي تعاين وأن شخص أي إلى
 يتولى حيث الحكومة، أعضاء إلى تستمع لجنة التحقيق  أن هذا يعني "  التحقيق بموضوع

 الاستماع طلبات إرسال الحالة، حسب الأمة مجلس رئيس أو الوطني الشعبي المجلس رئيس
تقاق مع وزير بالإ الحكومة أعضاء إلى ستماعالإ برنامج ضبط يتم كما الحكومة أعضاء إلى
 وأعوانها العمومية إطارات المؤسسات والادارت  إلى ستدعاءاتإ توجيه للجنة يمكن كمال و الأ

 التي السلمية السلطة طريق عن وذلك إليهم، ستماعالإ أجل من من ضمنهم المدراء التنفيذيين
السلطة  وتتحمل التقرير، في ن، يدو جسيما تقصيرا اللجنة أمام متثالالإ عدم ويعد ،يتبعونها

  .1كامل مسؤولياتها ) الوزراء (السلمية الوصية
لرقابة لجنة التحقيق أيضا هم  المدراء التنفيذيين يخضعونن أ 83المادة ل هذا يبين من خلا

ستدعائهم وقوع قضية ما ، ويتم ذلك عن طريق إ البرلمانية وذلك للاستماع إليهم في حال
مسؤولية تقع مدراء التنفيذيين عند إستدعائهم فإن الالضور في حالة عدم حولكن  ،وإستجوابهم

 . على رؤسائهم وهم الوزراء
  :ماكن وسيلة معاينة الأ -ثانيا

 بالمعاينات للقيام التحقيق تخص موضوع تقوم لجان التحقيق البرلماني بمعاينة الأماكن التي
  .2والتحقق منها  الميدانية زياراتالو 

على مستوى المديريات ة يمكنها أن تقوم بمعاينات ميدانين لجان التحقيق البرلماني أهذا يبين 
المدراء  برأي وتقتنع  في حال أنها لم تكتفيدارات أو مؤسسات الدولة الإكغيرها من  التنفيذية
  .سها تقوم بالمعاينات بنفو مسؤولو الادارات فإنها ء المؤسسات أأو مدراالتنفيذية 

  

  
                                                 

تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة وعملها وكذا العلاقات ب المتعلق 02-99العضوي القانونمن  83المادة  -1

  . الوظيفية بينهما وبين الحكومة
تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة ب المتعلق  02- 99العضوي القانونمن  04الفقرة   83المادة  انظر -  2

  .الوظيفية بينهما وبين الحكومةالعلاقات وعملها وكذا 



            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجانب الوظيفي �لمد�ر�ت التنف�ذية الجانب الوظيفي �لمد�ر�ت التنف�ذية الجانب الوظيفي �لمد�ر�ت التنف�ذية الجانب الوظيفي �لمد�ر�ت التنف�ذية ::::الفصل الثاني الفصل الثاني الفصل الثاني الفصل الثاني 

 
106 

   :طلاع على الوثائقلإا وسيلة -ثالثا

 عمل محل بالوقائع المرتبطة الوثائقالمعلومات و  طلاع علىالإلجان التحقيق البرلماني يخول 
 ماعدى .1ذلك كل من اللجنة تمكين يتعين لذا ، التحقيق عملية ضروريات من تعد التي اللجنة

تلك التي تكتسي طابعا سريا واستراتجيا يهم الدفاع الوطني والمصالح الحيوية الإقتصادية 
    2الوطنية وأمن الدولة 

تكتسي لجان التحقيق البرلماني طابعا مؤقتا وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها أو على الاكثر  و
من تاريخ المصادقة عليه ويسلم التقرير الذي تعده  إبتداءً  أشهر قابلة للتمديد 06بإنقضاء أجل

  . 3لى رئيس مجلس الشعبي البلدي ورئيس مجلس الأمةإ
طلاع على كل المعلومات والوثائق التحقيق لها الحق الإمن خلال المادتين أن لجان يبين 

ولكن المؤسس  ،بما فيها المديريات التنفيذيةالدولة دارات إ المرتبطة بقضية ما تتعلق بمؤسسات و 
ناء عن القضايا ذات الطابع السري والاستراتجي يهم الدفاع الوطني الدستوري وضع استث

  .أمن الدولة لايمكن التحقيق فيهم من قبل هذه اللجانوالمصالح الحيوية الاقتصادية الوطنية و 
ن الرقابة البرلمانية تخضع لها جميع أعمال ونشاطات السلطة والمؤسسات بمختلف فإوعليه   

  . أصنافها وتخصصاتها بما فيها المديريات التنفيذية 
  
  
  
  
  
  

 
                                                 

  تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة وعملها وكذا ب المتعلق  02-99العضوي القانونمن من  83المادة  -  1

  .الوظيفية بينهما وبين الحكومةالعلاقات 
تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة وعملها ب المتعلق  02-99العضوي القانونمن  من 84أنظر المادة  -  2

  .الوظيفية بينهما وبين الحكومةالعلاقات وكذا 
تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة وعملها وكذا ب المتعلق 02-99من القانون  85و 80أنظر المادة -  3

  .الوظيفية بينهما وبين الحكومةالعلاقات 
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 و التنمية خلق في تساهم التي الحديثة الدراسات أهم من المديريات التنفيذية  تعتبر دراسة    

 تنفيذ على تعملإذ  ،الإدارية  الوظيفة لتفعيل اأساسي امحور  أنها تشكل حيث  ، داريالإ التطور

   .المحلي المستوى على الدولة سياسة

 على للوزارة إمتداد تمثل فهي الإداري التركيز لعدم صورة بإعتبارها المديريات التنفيذيةو    

  .الولاية  مستوى

و من خلال دراستنا للموضوع توصلنا إلى جملة من النتائج و قدمنا جملة من الإقتراحات 

 :سنتناولها فيما يلي 

  :النتائج -أولا

  :يلي  نتائج الدراسة فيماتتمثل 

ديمومة الستمرار قصد ضمان إ المواطن من الإدارة لتقريب التنفيذيةالمديريات ء إنشا  تم -

من  الأقاليم على مستوى توزيعها ووتخفيف الضغط على الادارة المركزية في العاصمة الإدارية 

بتفويض عتراف لها الإخلال السلطات والاختصاصات الممنوحة لها من قبل الوزراة عن طريق 

مستوى المحلى يمس النشاط مكثف ومتنوع على الاختصاص وتفويض التوقيع لما لها من 

وغيرها  ،ومة التكوين والتعليموإجتماعية وثقافية وفلاحية ومنظ ميادين عديدة إقتصادية ومالية

كأحد أهم  نشاطات ذات الصلة بحياة المواطن ،ولا يمكن من منظورنا تصور وجود الدولةلمن ا

 أصبحت في غياب المديريات التنفيذية ،حيث العام على المستوى المحلي أشخاص القانون

  .الادارية ستمرارية الإتحقيق  في حتمية ضرورة

 فيها والبت تستطيع التقرير الوزراء حيث صلاحيات من جزءلمديريات التنفيذية االمشرع  منح -

 التام نفصالالإ يعني غير أن ذلك لا لها، الممنوحة الصلاحيات حدود في يهمإل الرجوع دون

 الرئاسية وذلك من خلال السلطة،  الوزراء متابعة و إشراف تحت نشاطاتها بل تمارس عنها،

تتعدى السلطة التنفيذية يات مدير ال لاقةفع ،و نشاطاتهمأ على مرؤوسيها الوزارة  مارسهات التي 

وهذا لتخفيف العبء على  ،والبلدياتعلى مستوى الولايات  المحلية الهيئات تشمللالمركزية 

  .المركزية الإدارية 
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للقيام  الإدارية القرارات تخاذإ التنظيم و مجال سلطات فيالمديريات التنفيذية المشرع منح  - 

  .مستوى المحلى اللإستمرار العمل على  وذلك  ،كمل وجهأبالوظيفة الادارية على 

 بغرض الفساد، أشكال كل  من الرقابة لحمايتها أنواع  من لعديدلمديريات التنفيذية ال تخضع  -

 .والأنظمة القوانين به جاءت لما إحترامها  من مدى التأكد

الرقابة الرئاسية أي رقابة الرئيس على وتدعى ب تخضع المديريات التنفيذية لرقابة الوزارة- 

   .المرؤوس 

 يطرح ما  اذوه لمهامها ممارستها عند عليها يؤثر الوالي لرقابة المديريات التنفيذية خضوع -

 تعطيل في يتسبب قد وهو ما الوالي، لرقابة ترضخ أم ، الوزراء بأوامر هل تلتزم التالي الإشكال

المركزية  للإدارة المباشر الانصياغ، لأجل ذلك تفضل المديريات التنفيذية ممارسة مهامها

  .التعيين بوصفها هيئة) الوزارة(

 ئهاإعطا يبين عدموهذا  العمومية للوظيفة العامة المفتشيةخضوع المديريات التنفيذية  لرقابة  -

إلى الرجوع  على المديريات التنفيذية إذ ينبغي  توظيف المر بعملية عندما يتعلق الأستقلالية الإ

وعدم  مستواها على الملفات تكدس إلى يؤدي ما وهو ،للأخذ برأيها المفتشية العامة للوظيفة 

 المتعلق 104-76المرسوم رقم  وهذا طبقا،  الملفات في البت لعملية المحددة بالمواعيد تقيدها

  .متعلق بالوظيفة العموميةال 03-06مر رقم بمفتشيات الوظيفة العمومية و الأ

 وفقا المراقب المالي برقابة الأمر تعلق سواءالمالية  لرقابةلالمديريات التنفيذية كما تخضع -

-90لقانون رقم ل وفقا  العمومي المحاسبرقابة و ، المتعلق بالرقابة السابقة  374-09لمرسوم ل

 العامة رقابة المفتشية و كذلك ؛للنفقات قبلية رقابة تعتبر والتي المتعلق بالمحاسبة العمومية 21

 المحاسبة مجلسرقابة و  لمفتشية العامة للمالية المحدد ل 272-08لمرسوم التنفيذي ا وفقا للمالية

  .بعدية رقابة تعد التيو  لس المحاسبةالمتعلق بمج 20-95لأمر لوفقا 

ان التحقيق التي يتم دائمة ولجاللجان الللرقابة البرلمانية من خلال المديريات التنفيذية تخضع  -

المجلس الشعبي  يحدد تنظيمالذي  02-99العضوي لقانونل وفقا رفتا البرلمانتكوينها من غ

  .مة وعملها وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومةالوطني و مجلس الأ

 ويتم ،التي تقوم بها الإنفرادية الأعمال علىللرقابة القضائية المديريات التنفيذية كما تخضع  -

المشرع حق  منحها لقدو  والمقررات التي تصدرها، قراراتال على دعاوى رفع خلال من ذلك
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أمام المحاكم الادارية  المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية 09-08التقاضي بصدور القانون 

المديريات التنفيذية  يمثل من إشكال طرح فقد لذلك ،بالشخصية المعنوية بالرغم من عدم تمتعها

هناك بعض أن  لنا يتضح القضائية للأحكام وبالرجوع ،عليها مدعى أو كمدعية القضاء أمام 

 .أمام القضاء الوقوف  مرة كل فييفوض لهم الوزير المعني  المديرين التنفيذيين 

  :التوصيات -ثانيا 

 من جزء إعتبارها في النظر وإعادة مهامها أداء في أكثر للمديريات التنفيذية  حرية إعطاء -

  .للوالي المطلقة السيطرة من وتحريرها الولاية، إدارة

 موجودة علىتكون يجب أن فيدية نالمديريات التموجودة على مستوى المصالح والمكاتب  -

أو عدد السكان ب فالعبرة ليستشمال أو في الجنوب  الفي كانت مديرية تنفيذية سواء كل  مستوى

  .لجميع المواطنين  وصول النشاط الإداري عبر كل الولاياتب العبرة بل المساحة 

 وإكتفاء مفتشيات ،توظيف مستخدميهافي التامة للمديريات التنفيذية  الإستقلالية إعطاء -

    .فقط  جراءاتلإقانونية ا مدى برقابة العمومية الوظيفة

  .ءاالتنفيذية على حد سو  لمديرياتا لكل التقاضي بأهلية يعترف تنفيذي مرسوم إصدار -
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  :قائمة المصادر و المراجع 

  :المصادر -أولا

  :الدستور -/1

المتضمن التعديل ، 2016مارس  6في  المؤرخ 01 -16القانون رقم  الدستور الجزائري-1

  .14رقم  ر،.ج، الدستوري الجزائري

  : العضوية القوانين -/2

يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة وعملها  02-99العضوي القانون -1

  .  15ر،رقم .، جوكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

 ،الانتخاباتبنظام المتعلق  2016أوت  25المؤرخ في  10-16رقم  القانون العضوي -2

  . 50ر، رقم .ج

   :القوانين العادية -/3

  . 15ر،رقم .ج،يتعلق بالولاية 1990افريل  7المؤرخ في  09-90القانون رقم  -1

ر، .، ج المتعلق بالمحاسبة العمومية 1990اوت  15المؤرخ في  21-90القانون رقم  -2

  .35رقم 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية ، 2008فيفري  25الصادر في  09-08القانون رقم  -3

  .21رقم  ر،.ج والإدارية الجزائري،

  37ر،رقم .ج،المتعلق بالبلدية 2011يونيو  22المؤرخ في  10-11قانون  -4

     .12ر،رقم .ج، المتعلق بالولاية 2012فبراير  21المؤرخ في  07-12رقم  قانون -5

  :الأوامر الرئاسية  -/4

  . 44 رقم  ر،.ج، يتضمن قانون الولاية 1969ماي 23الموافق  38-69الامر رقم  -1

يتعلق بمحلس  1995يوليو 17الموافق  1416صفر  19مؤرج في  20-95الامر-2

  .39 ر،رقم.،ج المحاسبة

يتضمن القانون  2006يوليو 15الموافق  1427المؤرخ في جماد التانية  03-06الامر  -3

  .46ر ، رقم .ج الأساسي العام للوظيفة العمومية

  المراسيم -/5
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  :المراسيم الرئاسية  -أ

المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة  204- 99رئاسي رقم الالمرسوم -1

  .76ر رقم .ج

  :المراسيم التنفيذية - ب

المتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية،  1976يونية  10المؤرخ  104-76:المرسوم رقم  -1

  .48رقم . ر.ج

إحداث المفتشية المتضمن  1980مارس  3المورخ في  53-80المرسوم التنفيذي  -2

  .10ر، رقم .، ج العامة للمالية

يتعلق بسلطة التعيين والتسيير  1990مارس  27المؤرخ في  99-90المرسوم التنفيذي  -3

بالنسبة للموظفين واعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات  العمومية ذات 

  .13رقم .ر.، جالطابع الاداري

المتعلق بكيفيات تنظيم مصالح  1990جوان  9المؤرخ في  174-90المرسوم التنفيذي  -4

كتوبر أ 17المؤرخ  405-05 ومتمم ومعدل بمرسوم تنفيذي ،مستوى وسيرها التربية على

، المتضمن مهام مديرية التربية على مستوى الولاية ويبن مختلف مصالحها وعملها 2005

    .70ر رقم .ج

المتعلق بالرقابة السابقة  1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92نفيذي رقم المرسوم الت -5

المؤرخ  374-09المعدل والمتتم بالمرسوم التنفيذي .  82رقم  ،ر. جللنفقات التي يلتزم بها 

  .    67ر، رقم .ج  2009نوفمبر -16في 

الادارة دد أجهزة يحد 1994جوان  23المؤرخ في  215-94 من المرسوم التنفيذي - 6 

  . 48ر،رقم .، جالعامة في الولاية وهياكلها

 ا���م ا
	����� ���د 1996جانفي  22المؤرخ في  56-96المرسوم التنفيذي رقم  -7

  .06، رقم  ر.ج ا���� ��، إ��  ���� ا������ت �	���� ا��	����

القواعد الذي يحدد  1997جويلية  14المؤرخ في  261-97المرسوم التنفيذي رقم  -8

  .47رقم . ر.ج السكان و الخاصة بتنظيم مديريات الصحة
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يحدد القواعد الخاصة  2002يناير  21المؤرخ في  05- 02المرسوم التنفيذي رقم  -9

  .06رقم .ر .ج. وعملها.في الولاية  بتنظيم مصالح الشغل

المتضمن المصالح  2003نوفمبر  05المؤرخ في  409-03المرسوم النفيذي رقم  -10

  .68ر رقم .ج ،تها وعملهااالخارجية في وزارة التجارة وصلاحي

معلنا عن إنشاء مديرية  2005يونيو  11المؤرخ في  216-05المرسوم النفيذي رقم  -11

   . 41ر رقم .ج  السياحة بالولاية

مبيا مهام مديرية  2005نوفمبر  10المؤرخ في  436-05لمرسوم النفيذي رقم ا -12

  .74ر رقم .ج ، الولاية الاشغال على مستوى

عضاء الحكومة ايرخص  2006ماي  31 فيالمؤرخ  194-06المرسوم التنفيذي رقم  -13

  .36ر،رقم .، ج تفريض الامضائهم

لمحدد المفتشية العامة ا 2008سبتمبر06المؤرخ في  272-08المرسوم اللتنفيذي -14

  .50ر، رقم .جللمالية، 

يتضمن تنظيم المصالح الخارجية  2011 يناير 20 المؤرخ  09-11المرسوم التنفيذي  -15

  . 04.ر.،جوعملها في الوزارة وصلاحياتها

يتعلق بمصالح المراقبة  2011نوفمبر  21المورخ  381-11المرسوم التنفيذي رقم -16

  .64ر ، رقم .ج المالية

يحدد كيفيات تنظيم  2012أفريل  25المؤرخ  192-12المرسوم التنفيذي رقم  -17

،  المسابقات والامنحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والادارات العمومية وإجرائها

  .26ر ، رقم .ج

  :القرارات الوزارية  -/6

يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية  1980مارس  23الوزاري المشترك الصادر بتاريخ  القرار -1

  .14ر،رقم .،جوالتهيئة العمرانية وسيرها في الولاية  التخطيط والتهيئة

يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية  1980يوليو  14الوزاري المشترك الصادر بتاريخ  القرار -2

   . 40ر رقم . ج ،الهياكل الاساسية الولائية وسييرها

يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية  1980يوليو  14الوزاري المشترك الصادر بتاريخ  القرار -3

  .41رقم  ر. ج ،التربية  الولائية وسييرها
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يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية  1980يوليو  14الوزاري المشترك الصادر بتاريخ  القرار -4

   . 40ر رقم . ج ،الهياكل الاساسية الولائية وسييرها

يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية  1980يوليو  14الوزاري المشترك الصادر بتاريخ  القرار -5

   . 42ر رقم . ج ،الري الولائية وسييرها

يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية  1980يوليو  14القرار الوزاري المشترك، الصاادر بتاريخ   -6

  .43ر رقم .ج، النقل الولائية وتسييرها

يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية  1980يوليو  14الوزاري المشترك الصادر بتاريخ  القرار -7

  .  42ر رقم . ج ،التنمية الفلاحية  الولائية وسييرها

يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية  1980يوليو  14الوزاري المشترك الصادر بتاريخ  القرار -8

  .45ر رقم . ج ،التعمير والبناء والاسكان الولائية وسييرها

يتعلق بكيفيات تنظيم مصلحة  1980يوليو  15الوزاري المشترك الصادر بتاريخ  القرار -9

  .45ر رقم . ج ،وسييرها الشؤون الدينية الولائية

يتضمن المخطط التنظيمي لمديرية  1998ماي 12القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -10

  .38رقم  ،ر. ج الصحة والسكان في الولاية

والذي خول مديري التربية في  1999أوت  03رار وزير التربية الوطنية المؤرخ في ق -11

  .58ر ، رقم .، ج أمام القضاءالولايات تمثيله في الدعاوى المرفوعة 

يتضمن تنظيم مصالح مديرية التربية  2002يونيو  2القرار الوزار المشترك المؤرخ  -12

  . 50.ر.،ج ومكانتها على مستوى الولايات

يتضمن تنظيم مصالح مديرية التربية  2002يونيو  2القرار الوزار المشترك المؤرخ في  -13

    .50.ر.،جومكانتها على مستوى الولايات 

لمتضمن تفويض سلطة التعيين ا 2003اوت  12في  القرار الوزاري المشترك ،الصادر -14

  .53ر عدد .، ج  والتسيير الاداري الى مدير الثقافة في الولايات

من تنظيم المديريات الولائية المتض 2012غشت  16القرار الوزاري المشترك المؤرخ  -15

  . 24رقم .ر.ج للتجارة

  :النظام الداخلي  -/7

  .84رقم  ر،.ج ، 1999نوفمبر   28المؤرخ في   مة الأ لمجلس الداخلي النظام-  1
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  .46، رقم ر.ج ، 2000 يوليو 30المؤرخ في  الوطني الشعبي للمجلس الداخلي لنظاما -2

  

  :المراجع -ثانيا

   :الكتب 

  .1997مصر ،  ،دار الفكر العربي  ، مبادئ علم الادارة العامةأحمد حافظ نجم ، -1

 ،رالجزائ،الجامعية  ديوان المطبوعات ، محاضرات في المؤسسات الاداريةأحمد محيو،  -2

1990 .  

 ،على مستوى مشروعات استثمار القطاع العام ةالرقاب الجوهري،السيد أحمد حسن  -3

  .2007 مصر، منشأة المعرف،

  . 2005، ،الجزائر الجامعية المطبوعات ديوان ،الإدارية المنازعات قانون ،خلوفي رشيد -4

   .2003 ،، مصر1، دار النهضة العربية ، ج مبادئ القانون الاداريرفعت عبد سيد ،  -5

  ،دار الفكر العربي الوجيز في القانون الاداري دراسة مقارنةسليمان محمد الطماوي،  -6

  . 1996،مصر 

   ،دار هومة للنشر والتوزيع ،،التنظيم الاداريالوجيز في القانون الاداري سليمان هندون،  -7

  .2017الجزائر 

، كليك للنشر،  الوجيز في شرح قانون الاجراءات المدنية والاداريةعادل بوضياف،  -8

  2012،الجزائر

، مطبوعات مخبر الاجتهادات القضائية، الأعمال الإدارية ومنازعاتها ين،لز عزري ا -9

  .2010،الجزائر

 ،لجزائراهومة،  ، دارالتنظيم الاداري  مدخل القانون الاداريعلاء الدين عشي،  -10

2010.  

دار  ،مدخل القانون الإداري النشاط الاداري وسائل الإدارة أعمال الإدارة،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -11

  .2010،، الجزائر 2،ج هومة 

   . 2010،، جسور للنشر والتوزيع ، الجزائرالتنظيم الاداري في الجزائر بوضياف، عمار -12
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  .2012،الطبعة الأولى الجزائر ،، جسور للنشر والتوزيع شر قانون الولاية، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -13

   .2012،، جسور للنشر والتوريع  ، الجزائرالبلديةشرح قانون ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-14

   ،، جسور لنشر والتوزيع القرارات الادارية دراسة تشريعية قضائية فقهية، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-15

  .2007،الجزائر

  . 2013،، جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر المنازعات الإدارية ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -16

، كليك  الوجيز في شرح قانون الاجراءات المدنية والاداريةعادل بوضياف،  -17

  . 2012،للنشر،الجزائر

 النشر و للطباعة هومة دار ،الإداري القضاء في الشرعية تقدير دعوى عوايدي، عمار-18

  . 2007 ،الجزائرالتوزيع، و

 لبنان  ،، منشورات الحلبي الحقوقية التفريض في الاختصاصات الاداريةد قريطم ،يع -19

2011.  

  .2009،الجزائر،، ديوان المطبوعات الجامعية شرح قانون الاداريحسين ،فريجة  -20

  . 2011،الجزائر ، 1 ،ج، مطبعة سخري  القانون الاداريفريدة قصير مزياني ،  -21

، دار هومة ، الجزائر  القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولةفضيل كوسة ،  -22

2013.  

 ، دار دوروس في المنازعات الادارية ، وسائل المشروعةلحسن بن شيخ أث ملويا ،  -23

   .هومة ، الجزائر

، دار النهضة العربية   التنظيم الاداري، مبادئ القانون الاداري، محمد أحمد فتح الباب -24

  .2000،مصر

،بدون دار النشر، جامعة بنها ، مصردون ،  القانون الاداريمحمد الشافعي ابوراس ،  -25

  .سنة نشر

، دار النهضة العربية ،  مبادئ القانون الاداريمحمد حسين عبد العال ،  -26

  .1992،مصر

   .2005،، دار العلوم للنشر والتوزيع ، الجزائر القرارات الاداريةمحمد صغير بعلي ،  -27
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، دارالعلوم للنشر والتوزيع ،  القانون الإداري التنظيم الإداري ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -28

  .،بدون سنة نشرالجزائر

،بدون سنة والنشر،الجزائر للطباعة الهدى دار ،العمومية المحاسبة محمد مسعي ، -92

، الاكاديمية العربية في الدنمارك ، منشورات القانون الاداريمازن راضي ليلو ،  -30. نشر

  .2008 ،بلد النشر دون ب

 .2010،الجزائر ،، دار المجدد للنشر والتوزيع داريالوجير في القانون الإناصر لباد ،  -31

، دار المجدد لنشر والتوزيع ، الجزائر،  داريالقانون الإساسي في الأ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -32

2011.   

 الجامعية، المطبوعات يوان،د الإدارية للمنازعات العامة المبادئ ، شيهوب مسعود -33

   . 2005،الجزائر

  . 2010 ،، زمزم ناشرون وموزعون، الاردن التنظيم الاداريموسى اللوزي ،  -34

  

  رسائل العلميةال:ثالثا 

  

  أطروحات الدكتوراه -1

طروحة دكتوراه في ، أالرقابة على اعمال الادارة العمومية في الجزائرأحمد سويقات،  -1

-2014 قانون عام ، كلية الحقوق جامعة محمد خيضر ، بسكرة :تخصص العلوم القانونية، 

2015 .    

، اطروحة دكتوراه في الحقوق   علاقة إدارة عدم التركيز بالادارة اللامركزيةداود ابراهيم ،  -2

 . 2012-2011 ،جامعة الجزائر ،قانون عام ،كلية الحقوق : تخصص

  مذكرات الماجستير -2

ر يمذكرة ماجست ،المركز القانوني للوالي في نظام الاداري الجزائري، بلفتحي عبد الهادي  -1

المؤسسات السياسية والادارية ،كلية الحقوق ، جامعة قسنطينة  :تخصصفي القانون العام، 

2010 -2011 .  

 ،الادارة العامة :، تخصصري، مذكرة الماجستالمراقب المالي في الجزائرعلى ورطالة،   -2

  .01كلية الحقوق بن عكنون ،جامعة الجزائر 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المراجعالمصادرو قائمة 

 

 
119 

 في ماجستير مذكرة ،المشروعية مبدأ حماية في الإدارية الدعوى دور ، فواز لجلط -3

 ،01الجزائر  جامعة العمومية، المؤسسات و الدولة :تخصص الحقوق، قسم الحقوق،

2007 -2008.  

  مذكرات ماستر  -3

، عليها الاختصاصات الرقابة التنظيم  )للدولة الممركزة غير الإدارات(بن تومي عائشة ، -1

مسيلة،  بوضياف محمد جامعة ،العمومية والمؤسسات الدولة : :تخصصمذكرة ماستر في 

  .2017-2016دفعة 

،  علاقة الوالي بالجماعات الاقليمية والمصالح غير ممركزة للدولةأحمد باباحمو ،  -2

قانون إداري ، جامعة  :مذكرة ماستر أكاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، تخصص

  . 2015-2014قاصدي مرباح ورقلة ، دفعة 

، مذكرة  مالية الحماعات المحلية بين النصوص والممارسةبلعسل حنان، معماري سعاد،  -3

جامعة عبد الرحمان ميرة  ،الإقليمية والهيئات المحلية الجماعات قانون :تخصص ،ماستر

  .2016دفعة ،بجاية 

مذكرة ، الرقابة على اموال العمومية كأداة لتحسين التسيير الحكوميبداوي، عبد لطيف  -4

، دفعة ةكلية الحقوق، الجلف دارة مالية، جامعة زيان عاشور،إ :تخصص ،ماستر حقوق

2016 -2017 .  

 قسم مذكرة ماستر،  دور المراقب المالي في ترشيد النفقات العموميةعمر معمري،  -5

           2015-2014دفعة ،بسكرة ،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  العلوم والتجارة

  

   :المقالات  -رابعا

،  "المصالح غير ممركزة للدولة صفة التقاضي والتمثيل أمام القضاء" حدة زعموم ،  -1

  .للقانون والعدالة مجلة الجزائرية 

مجلة دفاتر ،  "وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية"حفيظ نقادي ، -2

  ، 2014كلية الحقوق ، جامعة سعيدة ، ، ، 10، العدد السياسة والقانون 
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المجلة ،  "المصالح الخارجية طبيعتها ووسائل الطعن في قراراتها"،عطاء االله بوحميدة -3

، كلية الحقوق جامعة  02، رقم  41الجزء ،  القانونية في العلوم السياسية والاقتصادية

 .2003،  الجزائر
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  39....................................................................المركزية الإداريةعيوب  - ثانيا 

  40..................................................................اللامركزية الإدارية:المطلب الثاني

  40............................................................عناصر اللامركزية الإدارية:الفرع الأول 

  41............................................................صور اللامركزية الإدارية: الفرع الثاني 

  41..............................................................اللامركزية الإقليمية أو المحلية: أولا 

  



 فهرس المحتويات

   41..........................................................................اللامركزية المرفقية: ثانيا 

  41............................................................الإداريةتقدير  اللامركزية : الفرع الثالث 

  42........................................................................مزايا اللامركزية الإدارية: أولا

   42....................................................................الإداريةعيوب اللامركزية : ثانيا 

  45...........................................علاقة المديريات التنفيذية بالولاية والبلدية:المطلب الثالث

  45......................................................علاقة المديريات التنفيذية بالوالي:الفرع الأول 

   46..........................................للوالي في تعيين المدراء التنفيذيين الإستشاريالدور : أولا 

  46...............................................ن مهنيايالوالي في متابعة المدراء التنفيذيدور : ثانيا 

    46................................................................دور الوالي في مجلس الولاية: ثالثا 

  

    47.................................دور الوالي في منح تفويض الإمضاء لأعضاء مجلس الولاية :رابعا 

   48...................................علاقة المديريات التنفيذية بالمجلس الشعبي الولائي: الفرع الثاني 

  50.............................................علاقة المديريات التنفيذية بمجلس الولاية: الفرع الثالث 

  

   50.............................................................38- 69الولاية في قانون مجلس  - أولا

  50............................................................ 09- 90مجلس الولاية في قانون - ثانيا

  

    51......................................................... 07- 12مجلس الولاية في القانون  -ثالثا

  53 ....................................................علاقة المديريات التنفيذية بالبلدية: الفرع الرابع 

   54.............................................علاقة المديريات التنفيذية بالمجلس الشعبي البلدي: أولا

  55......................................علاقة المديريات التنفيذية برئيس المجلس الشعبي البلدي :ثانيا

  58.................................................الجانب الوظيفي للمديريات التنفيذية :الفصل الثاني 

  

    59.............................................السلطات  الممنوحة للمديريات التنفيذيية:المبحث الأول 

                                                                                                                               59.........................................إتخاذ القرارات سلطة للمديريات التنفيذية في: المطلب الأول 

  60.................................................القرارات إتخاذ لسلطة الشخصي العامل: الفرع الأول 

  61................................................العامل الموضوعي لسلطة إتخاذ القرارات:الفرع الثاني 

 62..................................................التنظيم للمديريات التنفيدية سلطة : الثاني المطلب 

   62.......................................................التنظيم لسلطة الشخصي العامل : فرع الأولال

  64.......................................................التنظيم لسلطة العامل الموضوعي:الفرع الثاني

  64.........................................الإعتراف بمبدأ التفويض للمديريات التنفيذية :المطلب الثالث
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   65.................................................................تفويض الإختصاص: الفرع الأول 

   65..................................................................أسس  تفويض الإختصاص - أولا

 66................................................................الإختصاصمضمون تفويض  - ثانيا

  67..................................................................الإختصاص تفويض شروط -ثالثا

  70....................................................................آثار تفويض الاختصاص -رابعا

    71......................................................................تفويض التوقيع: الفرع الثاني 

  71.............................................................بالتوقيع للتفويض القانونية الأسس:أولا

  71......................................................................شروط  تفويض التوقيع - ثانيا

   73........................................................................التوقيع الآثار تفويض: ثالثا

  74.....................................................قيذيةالرقابة على المديريات التن :المبحث الثاني

  74...............................................فيذيةنالإدارية على المديريات الت الرقابة:الأول المطلب

الرقابة الرئاسية للوزارة على المديريات : الفرع الأول 

  75........................................التنفيذية

  75..........................................................سلطة الرئيس على شخص المرؤوس: أولا

  

    75..........................................................سلطة الرئيس على أعمال مرؤوسه: ثانيا 

    77...................................................رقابة الوالي على مديريات التنفيذية: الفرع الثاني 

  78.........................................الوالي لرقابة يخضع نشاطها  المديريات التنفيذية التي : أولا

 79..................................................الوالي رقابة من نشاطها المديريات المستثنى :ثانيا

  80.............................رقابة مفتشية الوظيفة العمومية على المديريات التنفيذية : الفرع الثاني 

  81...............................................المالية على المديريات التنفيذية الرقابة:الثاني المطلب

   82.........................................التنفيذيةعلى المديريات  المالي المراقب رقابة : الأول الفرع

  83.....................................................................صلاحيات  المراقب المالي: أولا 

  84.................................................................الدور الرقابي للمراقب المالي: ثانيا 

  

  85.....................................على المديريات التنفيذية  العمومي المحاسب رقابة:الفرع الثاني 

 85.....................................................................العمومي  المحاسب تعريف :أولا

  86..................................................................صلاحيات المحاسب العمومي: ثانيا

  86..................................على المديريات التنفيذية للمالية العامة المفتشية رقابة:الفرع الثالث

  87................................................................للمالية العامة المفتشية تعريف: أولا 
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  87...................................................................مهام المفتشية العامة للمالية:ثانيا

  88..........................................................نتائج رقابة المفتشية العامة للمالية: ثالثا 

  88......................................المحاسبة على المديريات التنفيذيةرقابة مجلس : الفرع الرابع 

    89........................................................................المحاسبة مجلس مهام: اولا

  91............................................القضائية على المديريات التنفيذية الرقابة:المطلب الثالث

   92....................................................أهلية التقاضي للمديريات التنفيذية: الفرع الاول 

   94......................................وسائل الرقابة القضائية على المديريات التنفيذية:الفرع الثاني  

   95..................................................................................دعوى الإلغاء: أولا

 100..............................................................التفسير القرار الاداري  دعوى - ثانيا 

  101....................................................................المشروعية فحص دعوى :اثالث

  101..............................................................دعوى التعويض القضاء الكامل:رابعا 

  102...........................................الرقابة البرلمانية على المديريات التنفيذية:المطلب الرابع

  102..................................................لجان الرقابة الدائمة لغرفتا البرلمان: الفرع الأول 

  

   104.............................................................لجان التحقيق البرلماني: الفرع الثاني 

  104...........................................................وسائل التحقيق البرلمانية: الفرع الثالث 

  

  104........................................................الحكومة أعضاء إلى وسيلة الإستماع :أولا 

   105.......................................................................وسيلة معاينة الأماكن:ثانيا 

  106.................................................................وسيلة الإطلاع على الوثائق: ثالثا

  

    108..........................................................................................الخاتمة 

  112.........................................................................و المراجع قائمة المصادر

  الفهرس 
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داري الجزائري تمارس داري في النظام الإمن مظاهر عدم التركيز الإ اتشكل مظهر  ن المديريات التنفيذية إ

وتنفيذ محافظة على وحدتها للوتمثل الدولة في شتى القطاعات  ،عمليا دورا كبير في مجال التنمية المحلية

على الوزراء قبل منلها  الممنوحة الصلاحيات و السلطات تمارس بعض حيث قوانينها وفرض أنظمتها ،

 اتخاذ فياختصاصاتها  تتمثل ، العامة للإدارة الحسن السير على الحفاظ أجل  منهذا  و،مستوى المحليال

 طريق عن المختص الوزير إلى الرجوع دون اختصاصهم في تدخل التي المسائل في البت و القرارات

 المديريات  هذه على تمارس و التركيز، عدم نظام عليه يقوم الذي القانوني الأساس و الذي يعد تفويضال

 إقليميا الواليورقابة ، مستوى المركزيالعلى  الوزراءبل قمن دارية الإ لرقابةمن الرقابة تتمثل في ا اأنواع

، كما تخضع المسار المهني للموظفينبورقابة مفتيشية الوظيفة العمومية المتعلقة ، للدولة ممثلا عتبارهإب

ضافة الى الرقابة القضائية بالإ، دولةلل الادارية التابع الهيئات  من ضمن رقابة المالية على إعتبار أنها لل

بل هى  حيث الوجودإستقلال من بالرغم من أنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها التي تخضع لها 

مام المحاكم الادارية ومجلس أبلة للطعن فيها ان قراراتها قأ لا، إصل ألا وهو الوزارةفرع متصل ومرتبط بالأ

تخضع للرقابة البرلمانية من خلال لجان الدائمة  كما ،كما منح لبعض المديريات حق التقاضي، الدولة

جاءت لتخفيف العبء  ان، وعليه فإن المديريات التنفيذيةرفتا البرلمغولجان التحقيق التي يتم تكوينها من 

 .على الوزارة 
   Les directions exécutives constituent un aspect de  décentralisation administra-
tive dans le système administratif algérien qui jouent  un rôle important dans le 
développement  local, et représentent l'État dans divers secteurs pour maintenir 
leur unité et mettre en œuvre ses lois et imposer des règlements ; ainsi que l'exer-
cice de certaines autorités et des pouvoirs qui lui sont accordés par les ministres 
au niveau locel ; et ceci afin d’assurer le bon fonctionnement de l'administration 
Général .aui est specialisée dane la prise des décisions et de trancher sur  les ques-
tions relevant de leur compétence sans se réferer au ministre de meme compé-
tence par  délégation (procuration) ; qui représente la base juridique du système 
de décentralisation ; différents controles sont exercés sur ses directions représen-
tés Par les ministres au niveau central ; le contrôle du gouverneur régional en tant 
que  représentant de l’Etat le contrôle de l’inspection de la fonction publique con-
sernant les carrieres professionnelles des fonctionnaires (employés ) ; sont égale-
ment soumis à un contrôle financier au motif  qu'ils  font partie des organes ad-
ministratifs de l'Etat ; en plus du contrôle judiciaire dont ils sont l'objet, bien 
qu'ils ne jouissent pas de la personnalité morale et d’aucune indépendance en 
termes d'existence, mais c’est une branche liée à l’actif ;à savoir le ministère, 
mais ses décisions sont contestables devant les tribunaux administratifs et le Con-
seil d'Etat ; Et il a été  également accordé le droit de litige à certaines direction ; et 
sont également soumis à un contrôle parlementaire par les comités permanents et 
les commissions d'enquête qui sont configurées des deux Chambres du Parlement, 
et donc les directions exécutives sont venus pour alléger le fardeau du ministère. 
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